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سسس النحويون والحديث الشريف 


المقدمة 


لم يصرح أحد مِنْ النحويين الأوائل يما يفصح عَنْ سبب قلة ميلهم إلى الاستشهاد 
بالحديث الشريف. وإنما 3 عن ذلك قلة استشهادهم به قلة ظاهرة بالقياس إلى 
استشهادهم بالشعر. 

ويبدو أن أوائل المصنفين من النحويين لم يجرؤوا على أن يفصحوا عن شكهم 
بأصالة ألفاظ الحديثء ولم يجرؤوا على القول إنهم وجدوا شواهد الشعر أوفق 
للاستشهاد بهاء وهي أوثق لديهم منه» واكتفوا بأن قللوا شواهدهم من الحديث 
الشريف. وذلك ما عصمهم من لوم اللائمين وإنكار المنكرين» إذ لم يجدوا فيه مغمزا 
يأخذونه عليهمء فهم قد استشهدوا به في هذا القليل الذي وجدوا فيه ما يعضد 
أحكامهمء ولا أحد يطالبهم بأن يكثروا من شواهدهم منهء فهم أعرف با يتطلبه 
علمهم من الشواهد من الحديث وغيره. 

ولكن المتأخرين منهم حينما صرحوا بالسبب الذي قلل ميلهم إلى التوسع في 
الاستشهاد بالحديث» وهو شكهم في أصالة ألفاظه؛ وأنّ الغالب منه مروي بالمعنى 
بألفاظ الرواة من الأعاجم والمولدين وجدوا من يتكر ما ادعواء ويبطل ما احتجوا به. 

ويبدو أن حذر النحويين من الاستشهاد بالحديث الشريف كان قبل تصنيف أي 
كتاب في النحوء بدليل قلة شواهدهم منه في المصنفات الأولى في النحو بالقياس إلى 
شواهدهم من الشعرء ولم يجر ذلك على ما صنف في اللغة» إذ استمر أصحاب 
المعجمات يدخلون في معجماتهم ما يتلقونه من معاصريهم من الحديث وغيره حتى 
مراحل متأخرة. 

ولقد كان سيبويه بارعا في إخفاء معالم شواهده من الحديث الشريف البراعة التي 
جعلت عدداً من العلماء من القدامى والحديثين يقيدون في مصنفاتهم أن سيبويه ل 


ير لام 
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يستشهد بالحديث» ومنهم من قال إنك لا تجد في كتاب سيبويه شاهداً واحداً من 
الحديث. والذين قالوا ذلك هم من نظروا في كتاب سيبويه» وعرفوا ما فيه» على الرغم 
من أن سيبويه قد استشهد بالحديث فيما يربو على عشرة مواضع من كتابه» كما 
سنرى. 

وإذا كان الحديث الشريف هو ما نطق به النى يِل بألفاظه التى عبر بها عن دلالة 
ما يريد بيانه فإن ما نطق به غيره لا يمكن أن يكون من الحديث وإن أدى دلالة ما نطق 
به وهذا لا يمكن أن يعد المروي بالمعنى هو الحديث الشريف إذ ليس هو الكلام الذي 
نطق به رسول الله 6 وإنما هو كلام الذي رواه بالمعنى. 

ومعلوم أن الخطأ لا يؤبه به» وينبذ ولا يستحق الذكرء فما قولك إذا وجدته 
يقترف في كلام الأجل الأعظم في الأمة» ويعد من حديثه المروي بالمعنى وينسب إليه 
نسبته مباشرة» قال رسول الله 6...؟! 

وإذا كان النحويون لم يجدوا ما يطمئنون إلى صحته من الحديث الشريف إلا 
القليل النادر - كما يزعمون» فقد كان انصرافهم عن الكثير من الأحاديث الصحيحة 
التي اشتملت عليها كتب الصحاح وغيرهاء وكتب غريب الحديث شبهة تزري بموقفهم 
في الامتناع عن التوسع في الاستشهاد به. مع توسعهم المطلق في الاستشهاد بالشعر» 
المعروف قائله» والمجهول قائله؛ مما لا فائدة ترجى من مضمون الكثير منهء خلافاً 
للحديث الشريف. الذي هو أوفق للاستشهاد به لما هو نثرء ردفاً للشاهد من القرآن» 
وفي الأحاديث على وفرتها الشاهد لكل ما يتمثل في كل أبواب النحو من الأحكام 
البارزة» غير الشاذة وغير النادرة. 

وقد بلغ مجموع ما ألف من الكتب في غريب الحديث ما يربو على" التمسين كتابء 
ومنها ما تجاوزت أجزاؤه العشرة أجزاء. 


وقد وصف كتاب أحدهم: وهو محمد بن عبد السلام الحشنى (ت 185ه) بأنه 
قد «نيّف على العشرين جزءأء شرح حديث النى 4 في عشرة أجزاء. وحديث 
الصحابة في سئة أجزاء؛ والتابعين في خمسة أجزاء» ". 


وهي كتب توفر على تآليفها علماء أمضى كل واحد منهم شطراً كبيراً من عمره 
في التحقيق والتدقيق ليجمعوا ما اشتمل عليه حديث نبيهم ي من الغريب الأصيل في 
اللغة: 
ومن طلب غريب اللغة لا يطلبه إلا في الصحيح الفصيح منها. 
» والغريب لا تتضح دلالته إلا في سياقه من الحديث. 
» وما يستشهد به من الحديث هو الجملة التى تشتمل على موضع الحكم منه. 

لكن أي من هذه الكتب لم يدن منه النحويون بدليل أن ما اشتملت عليه كتب 
النحويين من الأحاديث معدود؛ وهي تتردد في الغالب فيما استشهدوا به في كتبهم. 

وعلى الرغم مما ادعاه النحويون بأن الغالب من الأحاديث مروي بالمعنى بألفاظ 
الأعاجم والمولدين لتسويغ موقفهم من الاستشهاد بالحديث فإنهم درجوا حين 
يتجهون إلى توجيه ما يلمحون من الأوجه في الحديث الشريف على الاستشهاد له 
بكلام الله تعالى وبالشعر المعتبر لديهم للاستشهاد, مما يبطل حجتهم في التهوين من 
شأن الحديث في مجال الاستشهاد بأنه مروي بالمعنى. 

إن السيوطي القائل: «وأما كلامه وَدِ فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ 
المروي» وذلك نادر جداء إنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضاً». 

والقائل: «فإن غالب الأحاديث مروي بال معنى» وقد تداولها الأعاجم والمولدون 
قبل تدوينهاء فرووها بما أدت إليه عباراتهم». 


)0 فهرست ما رواه عن شيوخه. ص .١596‏ 
- 0 


سس التحويون والحديث الشريف 
نجده في كتابه «عقود الزبرجد» الذي أفرده لإعراب الحديث الشريف ينحو منحى 
أبي البقاء العكبري وابن مالك في كتابيهما «إعراب الحديث النبوي» و«شواهد 
التوضيح والتصحيح» في الاستشهاد للمشكل ولغير المشكل من الحديث بالقرآن 
وبالشعر المعتبر لديهم للاستشهاد. 
فكيف هو «مروي بالمعنى وقد تداوها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها فرووها بما 
أدت إليه عباراتهم». 


وقد كان موقف ابن مالك من الحديث موقفا متميزأء إذ لم يخطى رواية لحديث مما 
تضمنه كتابه «شواهد التوضيح والتصحيح"» وإنما كان يعمد إلى التماس وجه لما تمثل في 
الحديث من الأوجه. حتى ما بعد وشذ منهاء وما ذلك إلا لثقته بكل المروي منه. 

ولأن الحديث عند ابن مالك هو «أفصح الكلام» و«كلام أفصح الفصحاء» فقد 
تكشفت له أمور كثيرة من أحكام اللغة» في الإعراب وني دلالات الأسماء والأفعال 
وفي حروف المعانى واستعمالها في الحديث. فتبّه على ما أخل به النحويون منها 
واستدركه عليهم. . 

وقد انفرد ابن مالك بهذا الموقف المتميز من الحديث الشريف. في حين إن رتبته لم 
تعل عند غيره من النحويين السابقين واللاحقين على شواهدهم الشعريةء ولا نستثي 

نخلص من هذا كله إلى أن النحويين وحدهم» ودون غيرهم من المسلمين هم 
الذين اتخذوا موقف الحذر من الحديث الشريف . فقلت شواهدهم منه بالقياس إلى 
شواهدهم الأخرى من كلام العرب. 
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النحويون والاستشهاد بالحديث الشريف 


التمهيد: 
ترسخ في علم النحويين أن الحديث النبوي الشريف ليس مما يحسن التوسع في 
الاستشهاد به على مسائل النحوء ولا يصح إقرار الأحكام الكلية اعتماداً عليه. 
وقد عبر أبو حيان النحوي عن ذلك في سياق إنكاره ما بدر من ابن مالك من 
التوسع في الاستشهاد بالحديثء إذ قال: «وقد أكثر هذا المصنف من الاستشهاد بما وقع 
في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب؛ وما رأيت أحداً من المتقدمين 
والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره)”". 
فهو يراه بذلك خالفاً لما استنه أسلافه من النحويين في هذا الشأن» وحجته أن 
«الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرين للأحكام من لسان العرب كأبي عمرو بن 
العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك. وتبعهم 
على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم» كنحاة بغداد وأهل 
الأندلس». 
ويبلغ أبو حيان في عذله لابن مالك على ما أقدم عليه من التوسع في الاستشهاد 
بالحديث إلى حد التلميح بقصور ذكائه عن إدراك ما أدركه أسلافه حين أحجموا عن 
الاستشهاد بالحديث. إذ يقول: «وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين 
الأذكياء. فقال: إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول وقد إذ لو 
وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية»'". 
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وهذا القول ينطوي على تعريض ظاهر بذكاء ابن مالك. فما وقع فيه من الخطأ 
في التوسع في الاستشهاد بالحديث سببه عند أبي حيان أنه لم يكن يمتلك من الذكاء ما 
يجعله يدرك أن الكلام الذي بين يديه. والذي تواضع الناس على تسميته بالحديث 
النبوي إنما هو ليس من كلام الني وَل. 

ويرجع أبو حيان إحجام النحويين عن التوسع في الاستشهاد بالحديث لأمرين» 
قال في أحدهما: «وإنما كان ذلك لأمرين» أحدهما أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى» 
فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه يلد لم تنقل بتلك الألفاظ جميعهاء نحو ما روي من 
قوله: زوجتكها بما معك من القرآن. ملكتكها بما معك. خذها بما معك. وغير ذلك من 
الألفاظ الواردة في هذه القصة. فنعلم يقيناً أنه كد لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ بل لا 
نجزم أنه قال بعضهاء إذ يحتمل أنه قال لفظأ مرادفاً لهذه الألفاظ غيرها فأتت الرواة 
بالمرادف» ولم تأت بلفظه»"". 

ولا ينهض مثل هذا حجة مقبولة لاستبعاد الحديث عن مجال الاستشهاد. وذلك 
أن اختلاف الألفاظ على نحو ما ذكر أبو حيان لا غضاضة فيه ولا إخلال» فهي 
عبارات ترقى لأن تكون من كلام الني كيد إذ إن تعدد حدوث المناسبة التي يقال فيها 
مثل ذلك. وهي الزواج يستدعي التعبير عنها بهذه العبارات: زوجتكها بما معك من 
القرآنء وملكتكها بما معك. وخذها بما معك. وإلا فما الذي يمكن أن يقال غير هذه 
العبارات ليكون من حديث الني يلد في مثل هذه المناسبة؟ 

ولسنا ندري من أين تأتى لأبي حيان اليقين الذي يجعله يستبعد صدور هذه 
الألفاظ عن الني ولد أو أي منهاء ثم إن استعمال المرادف لا يترتب عليه أي إخلال أو 
خطأء إذا جاء موافقا لمرادفه في موضعهء وليس في المترادفات ما هو صحيح وما هو 
خطأ إذا استعمل كل منها في دلالته التى يؤديها. 
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هذا الموقف من الحديث النبوي يمتد لدى النحويين إلى مراحل متأخرة» إذ نجد 
السيوطي (ت١١9ه)‏ في سياق عرضه لمذهب أبي حيان المعارض لمذهب ابن مالك 
من التوسع في الاستشهاد بالحديث يقدم الدليل الذي يعضد ما ذهب إليه أبو حيان في 
هذا الشأن قائلاً: «وأما كلامه يد فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المرويء 
وذلك نادر جدأًء إنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضاًء فإن غالب الأحاديث 
مروي بالمعنى» وقد تداوها الأعاجم والمولدون قبل تدوينهاء فرووها بما أدت إليه 
عباراتهم»”". 

يؤخذ من كلام السيوطي هذا أننا لا نملك من الحديث الشريف ما هو بلفظ الني 
كد إلا النادر القليل» فالغالب ليس منه إنما هو بألفاظ الرواة من الأعاجم والمولدين. 

ورواية الحديث بالمعنى عند السيوطي ظاهرة ظهوراً بارزأء فلا تحتاج إلى تدقيق أو 
تأن في النظرء إذ يقول: «ومن نظر في الحديث أدنى نظر عَلِمَ علم اليقين أنهم يروون 
بالمعنى200©. 

وهذا عند السيوطي بالعلم اليقينى بسبب الظهور البارز للرواية بالمعنى للحديث 
فما أن ينظر ناظر إلى كلام مذكور على أنه من الحديث الشريف إلا يتكشف له أنه 
ليس من كلام الني ولد وإغما هو مروي بالمعنى» يتضح له ذلك «بأدنى نظر» من النظرة 
العابرة. 

وأبو حيان والسيوطي يراود كلا منهما «علم يقين» بأن الألفاظ التي ترد فيما هو 
معدود من الحديث الشريف إنما هي ليست ألفاظ الحديث في الأصلء وإنما هي ألفاظ 
الرواة من الأعاجم والمولدين. 
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ومن أجل هذا ثارت ثائرة أبي حيان على ابن مالك ل اقترفه من التوسع 
بالاستشهاد بالحديث. وشايعه السيوطي بما تأتى له من العلم اليقينى فيما يتراءى له من 
الشك بآصالة ألفاظ الحديث. 

لكن عالماً آخر يرى غير ما يريان؛ وبالعلم اليقيني أيضاً. 

يقول إبراهيم بن محمد الصفاقسي «ت 47/اه:: «وأما الأحاديث فالأصل نقلها 
بلفظهاء وادعاء أنها منقولة بالمعنى دعوى لا تثبت إلا بدليل» ومن مارس الأحاديث 
ورأى تثبت الصحابة والآخذين عنهم # وتحريمهم في النقل» حتى إنهم إذا شكوا في 
لفظ أتوا بجميع الألفاظ المشكوك فيهاء أو تركوا روايته بالكلية علم بعلم اليقين أنهم لا 
ينقلون الأحاديث إلا بألفاظها)”"'. 

ويقول السيوطي في موضع آخر: «وقد بينت في كتاب أصول النحو من كلام ابن 
الضائع وأبي حيان أنه لا يستدل بالحديث على ما خالف القواعد النحوية» لأنه مروي 
بالمعنى» لا بلفظ الرسولء والأحاديث رواها العجم والمولدون»”". 

فالحديث كله دون تقييد أو استثناء بحسب عبارة السيوطى هذه مروي بالمعنى» لا 
بلفظ الرسول يَيدٌ وانما بألفاظ الأعاجم والمولدين. 1 

وقد فات السيوطى أن الكثير مما خالف القواعد النحوية هو مما أخل به النحويون 
وشقار ا عنة ترج هذه القرافة وتن ]وطزرعيا ان مالك علي النحويين كما سترق. 

هذا القدر المتدنى من اعتبار النحويين لألفاظ الحديث والشك في أصالتها لا تجده 
عند غير النحويين. إذ هو عندهم في رتبة أدنى من شواهدهم الشعرية» وآية ذلك قلة 
شواهدهم منه في كل مصنفاتهم بالقياس إلى شواهدهم من الشعر قلة ظاهرة» وقد كان 


)١(‏ غيث النفع للصفاقسي» ص١١٠2‏ عن كتاب «أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة» 
للدكتور أحمد مكي الأنصاري» ص5 ١؟.‏ 
)١(‏ همع الموامع: .١٠١١5 /١‏ 
15 هنا 


الأجدر أن يكون الحديث هو الأولى والمقدم بعد القرآن؛ لأنه نثرء وما يستشهد له 
أحكام لغوية في النثر. 

ومن كل ما تقدم يتضح لنا أن موضع الخلاف بين أبي حيان وابن مالك مرده أن 
ابن مالك لا يملك دليلاً على أن ما نسميه بالأحاديث التبوية ليس من كلامه يله فكل 
كلامه ينسب إليه في كل المظان مستهلاً بالقول: قال رسول الله يله أو قال النى يلك 
وليس من الأمانة مع النى أن ينسب إليه ما ليس من كلامه حقأء وما لم ينطق ب 
وليس من صحة الإيمان أن ينسب إلى الني ييْةْ كلام لم يقله وإن أدى المعنى الذي 
أراده. 

وفضلاً عن هذا فإن ابن مالك لم يجد في الأحاديث النبوية من الدلائل ما يحمله 
على عده من كلام الرواة الأعاجم والمولدين أو من آثار كلامهم فيه وهو باللفظ 
العربي الفصيح. أما ما ظهر في طائفة منه من الخطأ في الإعراب أو في التراكيب فإن 
ذلك دليل قاطع على أنه ليس من الحديث في الأصل» إذ لا يمكن بحال أن يكون 
الكلام - خطأ ويكون منسوباً إلى الني يلد ولا دليل على أن ما صح في إعرابه واستوى 
في أسلوبه ولم يبد فيه ما يحول دون نسبته إليه ييةٌ على أنه ليس من كلامه. 

ولهذا كله فإن الأحاديث النبوية عند ابن مالك هي كلام الني يلد حقأ وصدقأء 
وهي الكلام الفصيح, إذ يقول: «ومن حذف الهمزة في الكلام الفصيح قوله وَل يا أبا 


ذر عيرته مو . 


وهي الكلام الأفصح. إذ يقول: «وبالأفصح جاء قوله يل «هن لمن ولن أتى 
عليهن من غير أهلهن». ولو جاء بغير الأفصح لكان ١هي.‏ ا 
أهلهاء وبالأفصح أيضا جاء القرآن» اعنى قوله تعالى: # مِنْهآ ريح ولت لَك لذن 


عر 


ليم قلا مَظلموأ فين 3 و د لد 


)2غ2 شواهد التوضيح والتصحيح» ص17١.‏ 
(؟) شواهد التوضيح والتصحيح. ص١١ .١‏ 
55 /ا ١‏ بت 


سس النجويون والحديث الشريف 

فالحديث النبوي وكلام الله تعالى في رتبة واحدة» وهي أنهما الكلام الأفصح عند 
ابن مالك. 

وهو أفصح الكلام. إذ قال في مجيء لام القسم في جواب القسم غير الصريح: 
«ومن النحويين من يزعم أن هذا الاستعمال لمخصوص بالشعرء» ويستشهد بقول امرئ 
القيس: 

حلفت ا بالله حلفة فاجر لناموا فمامن حديث ولا 

والصحيح جواز استعماله في أفصح الكلام» وشاهده قول سعيد بن زيد 5ه: 
«(أشهد لسمعت رسول الله يله يقول: من أخذ شبراً من الأرض ظلماً...)0". 

والحديث النبوي الشريف عند ابن مالك هو كلام أفصح الفصحاءء إذ ذكر قول 
البي 5: «من يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» وقول عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها أن أبا بكر رجل أسيف متى يقم مقامك رق». ثم قال: اتضمن 
هذان الحديثان وقوع الشرط مضارعاً والجواب ماضياً لفظأ لا معنى» والنحويون 
يستضعفون ذلك ويراه بعضهم مخصوصاً بالضرورة» والصحيح الحكم بجوازه مطلقاً 
لثبوته في كلام أفصح الفصحاء» "". 

والحديث النبوي عند ابن مالك هو أفصح الكلام المتثورء إذ قال: «وأما مخالفة 
السماع فمن قبل أن الاتصال ثابت في أفصح الكلام المنثور قول الني ود لعمر ظف إن 
يكنه فلن تسلط عليه» وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله» ”" . 

وقال في حذف لام الجواب بعد لو: «قلت يظن بعض النحويين أن لام لو في 

نحو الو فعلت لفعلت لازمة» والصحيح جواز حذفها في أفصح الكلام المتثورء كقوله 


.١١5 شواهد التوضيح والتصحيح. ص١١ وص‎ )١( 
. (؟) شواهد التوضيح والتصحيح. ص17‎ 
. شواهد التوضيح والتصحيح. صثلا‎ )9( 

ع اتات 


تعالى: جلو شِْتَ َمْلكْتَهُم ين َل 4 وكقوله تعالى: « ألم من لو مآ أن عمد 4 
ومنه قول رجل لرسول الله : «... وأظن لو تكلمت تصدقت...» ". 

والحديث الشريف عند ابن مالك هو: أحسن ما يستدل به إذ قال بشأن حذف 
الموصول المستغنى بصلته: «وأحسن ما يستدل به على هذا الحكم قوله وكَلِهِ: «مثل 
المهجر كالذي يُهدي بدنة» ثم كالذي يهدي بقرة» ثم كبشاء ثم دجاجة» ثم بيضة» فإن 
فيه حذف الموصول وأكثر الصلة ثلاث مرات؛ لأن التقدير: ثم كالذي يهدي كبشأء ثم 
كالذي يهدي دجاجة. ثم كالذي يهدي 1 

ولا يراود ابن مالك شك في الأحاديث المثبتة في مظان الحديث الصحيحة المعتبرة» 
فهي عنده من النقل الصحيحء إذ يقول في سياق توجيهه لما جاء في أحد الأحاديث 
«... فإذا انضم إلى هذا التعليل استعمال فصيحء» ونقل صحيح كما في الأحاديث 
المذكورة تأكد الدليل» ولم يوجد لمخالفته سبيل»”" . 

من هذا كله يتضح موضع الاختلاف بين ذكاء ابن مالك وذكاء صاحب أبي 
حيان الذي هو: «بعض المتأخرين الأذكياء» المجهول اسمأ والمجهول علماً. 

وليس بمستبعد أن يكون «بعض المتأخرين الأذكياء» هذا هو أبو حيان نفسه. إذ م 
يزد ما قاله على ما قاله أبو -حيان» وإلا فما الذي يمنع أبا حيان من التصريح باسمه في 
سياق ما يريد من التهوين من صنيع ابن مالك في التوسع بالاستشهاد بالحديث» مادام 
هو من الأذكياء الذين لم يبلغ مبلغ ذكائهم ابن مالك. 

وثمة احتمالان» فهذا الذكي إما أن يكون بمنزلة ابن مالك في العلم أو أنه أعلم منه. 

فإذا كان بمنزلته العلمية أو أعلم منه فإن في التعريف به بذكر اسمه ما يعضد حجة 
أبي حيان في ابن مالك ويقويهاء وليس ثمة إذن سبب مقنع لحجب اسمه. 


(١؟)‏ شواهد التوضيح والتصحيح. ص1 .1١١‏ 
فرق شواهد التوضيح والتصحيح. ص١٠١١1‏ 
ب ١‏ 


سس النحويون والحديث الشريف 

وقد قال أبو حيان مقولته هذه في ابن مالك في زمن لم يكن فيه أحد يرقى رقي 
ابن مالك في العلم. 

ومن هو بمنزلة ابن مالك لا يرد موقفه من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف 
بمن هو مجهول الاسم ومجهول العلم. 

لقد كان من أظهر الحجج التى تمسّك بها مانعو الاستشهاد بالحديث هو وقوعهم 
على طائفة من الأحاديث رأوا فيها ما يخالف الأقيسة التى استخلصوا منها أحكام 
نحوهمء وهي حجة يمكن ردها وإبطالها اعتمادا على النظر في الأحاديث التى بدت لهم 
فيها هذه الشبهة؛ إذ من المعروف أن الغالب في الأحاديث أنها لا تأتىي من طريق 
واحدء. وإثما ترد من طرق متعددة. وهي لا تأتي بطرقها المتنعددة على صورة واحدة. 
حيث نجد أن طائفة كبيرة من الأحاديث التى تروى وفيها ما يخالف القياس ترد من 
طرق أخرى موافقة لهء والأمثلة كثيرة. 

منها حديث سلمة بن وقش الذي يرويه أبو البقاء عن جامع المسانيد لابن 
الجوزي «ولا يرون أن بعثنا كائناً بعد الموت2”". 

والحديث في مسئد ابن حنبل وفي رواية سلمة بن وقش «لا يرون أن بعثا 


"بين 


كائن 

وثمة حديث آخر يورده أبو البقاء عن سلمة بن الأكوع على هذه الصورة: )ل 
إل شعب فيه ماء يقال له ذا قرد)” وهو في مسند ابن حنبل أيضاً ورواية سلمة بن 
الأكوع «... يقال له ذو قرد»©). 


)١(‏ إعراب الحديث النبوي» ص48. 
(؟) مسئد ابن حنبل: 7/ /51. 
(*) إعراب الحديث النبوي» ص44. 
(5) مسند ابن حنبل: 5/ 61. 
رين 


وما عد من الأحاديث المشكلة قوله كد «إني سائلكم عن شيئين فهل أنتم 
صادقوني»”". 
006 


وقد أخرجه البخاري هكذاء إلا أنه يرد في موضع آخر منه «فهل أنتم صادقي» '". 
وحديث سلمة بن نفيل الذي أورده أبو البقاء هكذا «ولستم لابثون بعدي إلا 


قليلة»0". 
وهو يرد في رواية سلمة بن نفيل في مسند ابن حنبل موافقا للقياس «ولستم لابثين 

[حق 

بعلى)ة . 


وما تعرض له ابن مالك فى كتابه فى شواهد التوضيح «الحديث فانطلقنا إلى ثقب 
تعرض له ابن ي كتابه في شو ضيح : 
مثل التنورء أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارأً»””. 


والحديث في صحيح البخاري: «... يتوقد تحته نار»""". 


وعن هذا التعو من العطلاف الروايةة الفدية الروي تحن التران بن ستعاة 
الكلابي «قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعين يومأ»". 

وقد ورد هذا الحديث على الصورة الموافقة للقياس وعن النواس بن سمعان ف 
سنن أبن ا وسئن أبى 7ن «قال أربعون يوماً». 


)١(‏ شواهد التوضيح والتصحيح» ص178. 
(؟) صحيح البخاري: 7/ 790. 
(*) إعراب الحديث النبوي» ص١١١.‏ 
(5) مسئد ابن حنبل: 5/4 .٠1١‏ 
(0) شواهد التوضيح والتصحيحء ص”177. 
(1) صحيح البخاري: .818/١‏ 
(0) شواهد التوضيح والتصحيحء ص١41.‏ 
(8) سنن ابن ماجة: 7/ /اه17. 
(9) سنن ابي داود: 571/7. 
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سسس التحويون والحديث الشريف 

والأمثلة كثيرة على هذا النحو مما يأتى برواية مخالفة للقياس» ويرد في كتب 
الحديث الأصول برواية أخرى أو روايات موافقة للقياسء والأمثل في هذا الشأن 
الأخذ بالرواية الموافقة للقياسء أو التى يتمثل فيها وجه يمكن التماس التأويل له 
وإهمال ما شابه الخطأ الظاهر الذي لا سبيل إلى توجيهه» إذ ليس هو الحديث بما 
اشتمل عليه من الخطأء فلا خطأ في الحديث في أصل روايته. 

وإننا لنجد تضافر عدة روايات على الصورة الصحيحة للحديث في مقابل 
الصورة المخالفة لأصل روايته. ولا نكاد نجد إجماعاً على الصورة المخالفة للقياس إلا 
قليلء بل نادرأء وكتب الحديث زاخرة بأمثال ذلك. 

فقد أورد اين حنبل الحديث «ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه 
فيعصبونه بالعصابة»'''» عن أسامة» غير أن البخاري يعرض هذا الحديث في ثلاثة 
مواضع يرد فيها كلها على هذه الصورة «... أن يتوجوه فيعصبوه»”". 

وأخرج البخاري قول رسول الله يةُ: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع 
الشمس ولا عند غروبها»"" بسئد ابن عمر. 

وتعرض السهيلي لهذا الحديث في أماليه”'' فحمله على الخبر غير أننا وجدنا هذا 
الحديث يرد في ست مظان وعن ابن عمر من صحيح البخاري وابن حنبل جاء فيها 
كلها موافقاً للقياس: لا يتحر أحدكه". 

ويعرض السهيلي حديثاً آخرء وهو قوله يَل: أن لله تسعة وتسعين اسم بخفض 
التمييز» يقول في توجيهه: «وأما تسعة وتسعون اسم بخفض اسم فيخرج لأن قوماً من 


.7١7”ص ابن حنبل» جدهة.‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: / 71١‏ و57/4 وص0١15.‏ 

(*) صحيح البخاري» ص ١65‏ . 

(5) أمالي السهيلي» ص4/,. 

(4) صحيح البخاري: /١‏ 155» ابن حنبل: ١7/7‏ وص1١‏ وص74 وص217 وجا/ 700. 
10# ام 


العرب يجعلون الإعراب في النون يلزمون الجمع الياء» فيقولون: كم سنيناً؟ وعرفت 
سنيئاً ولا يفعلون هذا مع الواو...». 

ثم يقول: «فإذا قلت على هذا تسعين اسم فعلامة النصب فتحة الئون والنمحذف 
للإضافة التنوين من . 

والحديث يرد في عدة مواضع «تسعة وتسعين اسماً)» '". ولم أجد الرواية التى 
أثبتها السهيلى. 

والمحديث المروي عن أبي هريرة «ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصيٍ فقد 
عصى الله6”". 

هذا الحديث يرد قِ عشرة مواضع فق مسئك ابن حنبل وصحيح البخاري وسئن 
ابن ماجة» وعن أبى هريرة «... من عصانى فقد عصى الله . 


وجاء في صحيحي البخاري ومسلم قول الني كِهٌ من أكل من هذه الشجرة فلا 
١ه‏ 
يغسانا») . 


والحديث يرد ف مواضع أخرى من هذين الصحيحين» وفي مسئد ابن حنبل» 
وسئن أبى داود وسكن ابن ماجة بروايات أربت على العشر» يأتى فيها الجواب على 
هذا النحو: «... فلا يقربن مساجدنا"”'' و«... فلا يأتين المساجد»”" وهفلا يقربنا»". 


.55-56 آمالي السهيلي:‎ )١( 
ابن حنبل» ج؟ء ص 797 والبخاري» ج؟» ص 2184 وص 5» ص 456» ومسلم» ج3: ص77.‎ )( 
.17 إعراب الحديث النبوي» ص6‎ )( 
ها١١صو‎ 4١ مسندابن حتبل: 107/7 وضص7١7 وص85” وصضن7١1 5 وص/457 وص‎ )4( 
.5 /١ والبخاري: 778/7 و4/ 285 وابن ماجة:‎ 
.8٠ /7 ومسلم:‎ 7١9/1١ البخاري:‎ )0( 
وستن ابي داود: ار‎ ١ وصحيح مسلم: 7 وص‎ 5١17/١ صحيح البخاري:‎ )5( 
.710 /١ وصحيح مسلم: 9/7/ وابن ماجة:‎ 1١1/7 مسند ابن حنبل:‎ )1( 
."615 /17 وصحيح مسلم: وم وسئن أبي داود:‎ 7١97/7 صحيح البخاري:‎ )4( 
بج اللا ا‎ 
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ومن شأن النحويين مع الحديث أنه إذا اختلفت الروايات في بعض منهء وكان 
منها ما لا يوافق ما يذهبون إليه وما يقررون فإنهم لا يأخذون به ولا يلتفتون إليهء 
وإنما يمضون على ما أثبتوا وما قرروا غير آبهين بما يتمثل في الحديث. 

فإن مما يستدل به على ذكر الخبر بعد «لولا» إذا تقيد يكون خاص قوله وَلله: «لولا 
قومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة» فجعلت لا بابين...». 

يقول السيوطي في سياق كلامه على وجوب حذف الخبر بعد «لولا» «ووجب 
الحذف لسد الجواب وحلوله محله» ثم أطلق الجمهور وجوب الحذفء ولخنوا المعري في 
قوله: «ولولا الغمد يمسكه لسالا». 

يقول السيوطي هذا مع ذكره الحديث: «لولا قومك حديثو عهد...». 

ثم يقول: «قلت والظاهر أن الحديث حرفته الرواة بدليل أن بعض رواياته «لولا 
حدثان قومك» وهذا جار على القاعدة» " . 

فالجاري على ما قرروا وثبت لديهم من حديث الني وقد مأخوذ به ومسلم 
بصحته» أما ما خالفه فهو من تحريف الرواة وإن كان يمثل وجهاً من أوجه التعبير» ولا 
ينطوي على لحن أو خطأ. 

ولنا أن نقول للسيوطي: 
© إنهما روايتان للحديث» ولولا قومك حديئو عهد بكفرء «ولولا حدثان قومك 

بكفر). 
وكلتاهما تنسب إلى الني يَلْ. 
» ورواتهما ثقات عدول والروايتان مثبتتان في مسند ابن حنبل وصحيح البخاري. 

فما الذي يجعل إحدى الروايتين مقبولة مأخوذا بهاء والأخرى التي لا توافق ما يقررون 
غير مقبولة ولا يلتفت إليهاء ولا يؤبه بها؟ ولا دليل يرجح إحداهما على الأخرى. 
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والرواية «لولا قومك حديثو عهد...» تعضدها رواية أخرى. وهي «لولا أن 
قومك حديث عهدهم...»»: فقد دخلت «أن» على ما أصله مبتدأ وخير للتوكيده وهذه 

الرواية مثبتة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في أربعة مواضء”". 
فأي إخلال أو ضير في نحو قولنا: «لولا زيد رجل فاضل ما رافقه»» وقولنا: لولا 

أن زيداً رجل فاضل ما رافقه. وقولنا: لولا أنك أخي ما فزعت إليك في هذا الشأن. 
والسيوطي يرى: «أنه لا يستدل بالحديث على ما خالف القواعد النحوية لأنه 

مروي بلمعنى لا يلفظ الرسولء والأحاديث رواها العجم والمولدون لا من يحسن 

العربية» فأدوها على قدر السنتهم»”". 
فالحديث كله لا يستدل به على القواعد النحوية» لأنه كله مروي بالمعنى لا بلفظ 

الرسول وقد فهو لم يقيد ما قال بقيد, ول يستئن من الحديث ما يجوز أن يؤخخذ به. 

وبوسعنا أن نستخلص من كل ما تقدم عن الحديث وموقف النحويين منه ما 

-١‏ إن الرواية المخالفة لقياس اللغة لا تعدم رواية أخرى موافقة له» وفي مواضع 

كثيرة تكون الرواية الأسلم أكثر تواتراً في صورة متنها. 

-١‏ إن ما في الأحاديث المشكلة من إشكال له مثيل في الغالب لما ورد في الشعرء 
وليس من المتعذر على النحويين أن يجدوا له وجهاً يجريه» ولا يصعب عليهم 
ذلك إن أرادوا بحججهم المعروفة أو بما يتخذونه من ضروب التأويل القريبة 
والبعيدة. وإن كونه من الحديث الشريف يلزمهم ذلك إن وثقوا بروايته وبالمظان 
الي تثبله. _ 


ولو فعلوا ذلك لما أوقعوا أنفسهم في معرة التهوين من شأن الحديث النبوي 
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سس النحويون والحديث الشريف 
الشريف في مجال الاستشهاد به في النحو حين أقدموا على ترجيح الشعر عليه 
والثقة به دونه. 

إن ما يستشهد به من الحديث وغيره يرد في عبارات قصيرة» هي الجمل التي 
تشتمل على موضع الاستشهاد» والعبارات القصيرة في الحديث الشريف مما سمي 
بجوامع الكلم كثيرة»؛ وهي لقصرها يرد كل منها على صورة واحدة في معظم 
الروايات وفي أكثر المصادر مما يجعلها من أوثق الشواهد, لأنها نثر ولأنها حديث 
شريفء تبعد العناية به احتمال الشك فيه. وهو أولى للاستشهاد به للنثر. 

- إن المخالفة التى لا يمكن توجيهها في الحديث الشريف قليلة جداً في المظان المعتبرة 
من الصحاح وغيرهاء بل نادرة بالقياس إلى الكثير الكثير الموافق لقياس اللغةء ولا 
يمكن أن يزري هذا المخالف القليل بالحديث. أو يتخذ حجة لإبعاده كله عن مجال 
الاستشهاد. 

5- إذا ورد في الحديث من الروايات ما اشتمل على شذوذ لا يجري على القياس فإن 
الشواهد الشعرية لم تخل مما شذ وخالف ما استقر لدى النحويين من الأحكامء 
وإن من ذلك ما يقع بسبب إلجاء الضرورة. 

والغريت أننا' ند التحويين عموماً يقفون إزاء ها شل من شواهل الشغز 
لتوجيهه أو لبيان ما فيه من مخالفة القياس» بيد إنهم لا يتلفتون إلى ما جاء في 
الحديث وإن كان ما فيه مشاكلاً لما هو وارد في الشواهد الشعرية» مع أن الدواعي 
إلى النظر في ذلك في الحديث أرجح من دواعي النظر في الشعر إذ لا ضرورة في 
الحديث. 1 
فإننا نجد النحويين يقلبون النظر في قول الشاعر: 
إذا العجوز غضبت فطلق2 ولاترضاهاولا تملتقى" 
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وقول الآخر: 
وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيراً يمانيا”"» 


وقول الآخر: 
ألم يأتيك والأنباء تثنمى يما لاقفت لبون بني او 
وقول الآخر: 


هجوت زبان ثم جئت معتذراً من هجو زبانلم تهجو ولم 

ومثل هذا الضرب من إشباع الحركة في المعتل المجزوم وارد في الحديث. 

منه قوله #ي: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهماء فإن ذلك 
يحزنه70". 

ومثله قوله كلِدِ: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لا تراه فإنه يراك)”. 

والحديث «متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد الوادي تخلفوا معك»”". 

ومثله أيضاً الحديث ١لا‏ يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس»ء ولا عند 
غروبها»"". 

والحديث «لا يتعاطى أحدكم أسير أخيه فيقتله)#. 
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سسس النحويون والحديث الشريف 
والنحويون يسوقون هذا الشاهد: 
تراه كالثغام يعمل مسكاً يسوء الفاليات إذا فليني” 
مثلاً على حذف النون من الفعل المرفوع وحذف النون فيه للضرورة. 
وإننا لنجد في الحديث الشريف طائفة من الأحاديث يرد فيها ما تمثل في الشاهد 
منها قوله ود أصبح عندكم شيء تطعمونيه؟»”". 
والحديث «وظننت أن القوم سيفقدوني»”". 


وفي حديث عقبة بن عامر «إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا»”. 
وفيه أن رجلا قال للني لِِ: «إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني»”” 
وفي حديث آخر (إنهم كانوا عباداً يعبدوني)”". 


وفي حديث رجل من وفد عبد القيس «قال كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم 
وضيافتهم إياكم؟ قالوا < خير إخوان ألانوا فرشنا. .. ثم قالوا: «وأصبحوا يعلمونا كتاب 
ين 


وحديث آخر» وهو قوله ع «اللهم إن أناساً يتبعوني وإني لا يعجبي أن 
٠.‏ +(6) 
يتبعوني »7 . 
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وإذا أراد النحويون أن يقفوا على إشباع كسرة تاء المخاطبة حتى تصير ياء فهم لا 
يملكون دليلاً على ذلك غير الشاهد الذي رواه أبو علي الفارسي غير معزو لقائل: 
رميش هفاقصدت- فماأآخطأت الرميةة) 
ولم يوردوا لهذه الكسرة الممتدة شاهداً نثريأء وفي الحديث نحو عشرين مثالاً لهذه 
الصورة؛ منها الحديث الذي يرويه جابر بن عبد الله الأنصاري «... واتتْ رسول الله 
ل فقال: «أعصرتيه؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيه ما زال ذلك مقيماً»”". 
وقوله يِةُ: «لو راجعتيه فإنه أبو ولدك)”". 
وقوله كَلِ: «أرضعيهء فإذا أرضعتيه فقد حرم عليك» 
وقوله: ...١‏ كيف رأيتيها يا عائشة». 
ويبدو أنها لغة» ففي كتاب سيبويه «وحدثي الخليل أن أناساً يقولون: ضربتيه 
فيلحقون الياء» وهذه قليلة»0". 
وقد غدت كثيرة الآن» إذ عليها الأمة في أيامنا هذه من المحيط إلى الخليج. 
ولا ريب أن ما في الحديث أدخل في الاستشهاد لمثل ذلك كله مما في 
الشواهد الشعرية إذ لا ضرورة فيه. ولقد كان الأمر أسلم لو أيد ما في الشاهد 
الشعري بما جاء في الحديث. إذ إن اجتماع عدة أحاديث على ما في الشاهد يؤدي 
إلى تأييد ما في الشاهد ويدفع إلى النظر في المسألة بعيداً عن تصور أثر الضرورة. 


حك 
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سس النحويون والحديث الشريف 

ولعل من الغريب في هذا الشأن أن نذكر أننا وجدنا في أحاديث الني و 

ثلاثة أحاديث تؤيد وجها معروفاً في النحوء وهي قوله وَلِكْ لأبي ذر #ك: «كيف 
أنت وجوعاً يصيب الناس». 


وقوله: «كيف أنت وقتلاً يصيب الناس». 
وقوله: ١كيف‏ أنت وموتاً يصيب الناس)”". 

ومع أن هذه الأحاديث تقف متساندة في صورتها هذه مؤيدة لهذا الوجه. 
إلا أنك لا تجد سبباً مقنعاً يبين لك لماذا يشيح النحويون بوجوههم عنهاء ليرددوا 
في هذا الموضع قول قائل من الناس: «كيف أنت وقصعة من ثريد»؟!. 

وثمة حديث رابع يجري في هذا النسقء إلا أنه يرد بروايتين» وهو قوله 35: 
«كيف أنت وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء)7". 

إذ يرد بنصب «أئمة» وبرفعهاء ولكل منهما وجهء وقد استشهد به ابن 
مالك في كتابه عمدة الحافظ)””. 

4- إن افتراض تصرف الرواة في لفظ الحديث وصياغته» وأن فيه ما هو مروي بالمعنى 
وليس بلفظ الني وله ولفظ صحابته #د يتبغي أن يقابله - إنصافاً - 
افتراض عدم تصرفهم به. إذ لا دليل على ذلك مع صحة الحديث وموافقته 
لأحكام اللغة. وقد كان هذا مذهب ابن مالك -رحمه الله-. 

ولهذا فإن استبعاد الحديث كله عن مجال الاستشهاد للظن بتصرف الرواة 

فيه مع صحته وسلامة تراكيبه يبقى أمرأ فيه الكثير من التجني على الحديث. 
."- إذا كان الرواة يختلفون في رواية الحديث الواحد» وإذا كانت عدة طرق من الرواية 
تلتقي في صورة واحدة» وإذا كانت هذه الصورة المجمع عليها تؤيد وجهاأ من 
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الوجوه. أو تعين على إقرار حكم, فإن الإعراض عنها ينطوي على إهدار جانب 
مهم من أوثق الشواهد من الحديث مراعاة للقليل منه مما يتراءى للنحويين أنه لا 
يصلح للاستشهاد به. 

-٠‏ إذا كان الرواة يختلفون في رواية الحديث. بحيث تتردد بين ما يدخله في مجال 
الاستشهاد لمسألة من المسائل وما يخرجه منهء فإن ذلك يجري على كثير من 
الشواهد الشعرية» إذ تعرض لنا كتب الأدب واللغة روايات للشاهد تخرجه عما 
أريد له. 
من ذلك قول الشاعر: 

إذا عاش الفتى مئتين عاماً فقد ذهب اللذاذة والفعاء() 
والشاهد فيه إثبات النون في مئتين ونصب عاماًء لكننا نجد في مقابل هذه الرواية 
رواية أخرى تتصل بموضع الاستشهاد منه؛ إذ يرد فيها «سبعين عام" موضع مئتين 

عاماً. 

والشاهد: 
فمن يك أمسى في المديئة فإني وقياربهالغريب" 
وهو مما يحتج به الذين يجيزون العطف على محل اسم إن قبل ثمام الخبر. 

وقد روي بنصب (قيار) في مظان كثيرة”". 

ومن هذا القبيل قول الشاعر: 
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سسس النحويون والحديث الشريف 

مشائم ليسوا مص لحين ولا ناعب إلا ببين غرابها”" 

إذ يستدل به لتقوية ا حمل على المعنى» فمعناه: ليسوا بمصلحينء. فعطف عليه: ولا 
ناعب بالجرء وقد روي: ولا ناعياً”". 

والشاهد: 

أتهجر ليلى بالفراق حبيبها ‏ وما كان نفساً بالفراق تطيب”" 

وقد تمسك به الذين يجيزون تقديم التمييز على عامله المتصرف. غير إن الذين 
يدفعونهم عن ذلك يروونه: وما كان نفسي بالفراق تطيب”". 

ومن هذا الضرب قول الشاعر: 

إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عاراًعليك ورب قتل عار' 

وهو حجة الذين يذهبون إلى اسمية «رب»». إذ يجعلونها: مبتدأ خبره «عار»» وقد 
رذاهذه الرواية تف من لا يذهيون هذا اللاهب: 

يقول المبرد: «فهذا إنشاد بعضهمء وأكثرهم ينشده وبعض قتل عار»”"". 

ويساق هذا الشاهد. وهو قول جرير: 

تمرون الديار ولم تعورجوا 2 كلامكم علي إذن حراءه”" 


.١5 الكتاب. جا ص‎ )١( 
.٠١ص (؟) الكتاب» ج١ ص ”847» والمختلف والمختلف.‎ 
.7١ص الجملء‎ )9( 
الخصائص». ج” ص84".‎ ):( 
.54١ حماسة الشجري» ص‎ )6( 
.55/7 المقتضب:‎ )1( 
.١١6/١ المقرب:‎ )0( 
لال يب‎ 


دليلاً على إيصال الفعل اللازم إلى الاسم ونصبهء وفي الكامل للمبرد قوله: 
«قرأت على عمارة بن عقيل بن جرير: مررتم بالديار ولم تعوجواء فهذا يدلك على أن 
الرواية مغيرة)7". 

ويوردون البيتين: 

تركتنى في الحي ذا غربة قد ذل من ليس له ناصه"ا 

والشاهد فيهما قوها: «تركتي... ذا غربة» ويحتجون به على جواز الحمل على 
المعنى في التذكير والتأنيث. وقد وجدنا من يرويه: تركتني في الدار وحشية'" ويروى 
أيضاً «تركتنى في الدار لي وحشة”. 

والكوفيون يحتجون بقول الشاعر: 

لكنه شاقه أن قيل ذا رجب ياليت عدة حول كله 

على جواز توكيد النكرة» والبصريون يتكرون ذلكء ويرون أن الرواية الصحيحة 
للبسة: (يا ليت عدة حولى كله رجب» فهو معرفة لا نكرة. 

من يفعل الحسنات الله والشر بالشر عند الله مثلان) 


."5 /١ الكامل للمبرد:‎ )١( 
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سم التحويون والحديث الشريف 

وهو شاهد على حذف الفاء من جواب الشرطء وقد روي بغير هذه الرواية: 
يقول ابن جنى: «هكذا أنشده سيبويه» ورواه غيره من أصحابنا «من يفعل الخير 
قال رحمن يشكره»”'". 

وما روي بروايتين متلفتين» كل واحدة تمثل وجهاً قول القائل: 

لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفةالجزر 
النازلون بكل معترك والطيي ون معاق د الآزر 
وهو من شواهد سيبويه» رواه في موضع «النازلون» «والطيبون»”". 
ورواه في موضعين: «النازلين» «والطييين»”". 
فإذا كان ورود الحديث الواحد بروايات مختلفة -- تخرجه عن موضع 

الاستشهاد أو تدخله فيه - شبهة تمنع الاستشهاد به فإن هذه الأمثلة وغيرها تظهر 

بجلاء أن الشعر لم يبرأ منهاء إذ ليس ثمة يقين يحمل على الاطمئنان إلى أن ألفاظ 

الشواهد هي ألفاظ قائليها. 
4- إن ورود الحديث بصورتين تبدو إحداهما مخالفة للقياس والأخرى موافقة له 

ينبغي أن يؤخذ على أنه دليل قوي على مدى أمانة الذين أثبتوه. 

هذا فضلاً عما هو معروف من تشدد رواته وكاتبيه. 

ويحسن بئا أن نتذكر في هذا المجال الواقعة التي تشير إلى أن سيبويه مال عن دراسة 
الحديث إلى النحو إثر لحنة اقترفها في قراءة حديث من الأحاديث. لم يغتفرها له شيخه 
ولم يتجاوز عنها أو يتساهل بشأنها. 

وإذا ما أدخلنا في اعتبارنا أن الصحيح قد يتهيأ له من التواتر في صورة متنه ما لا 


)١(‏ سر صناعة الإعراب» ص١١‏ ؟. 

فرع الكتاب» جا ص؟١١5.‏ 

(9) الكتاب» ج"؟ ص08 وص 514 وينظر: تفسير الطبري» جا ص9؟؟. 
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يتهيأ لغير الصحيح في أحيان كثيرة» لأن أكثر رواته عدول ومصادره صحاح أدركنا 
حينئلٍ مدى الإجحاف والتجنى اللذين يلحقان بالحديث الشريف الموافق للقياس 
والجاري على أدق أحكام الإعراب حين يصرف النظر عنه في محال الاستشهاد.» وحين 
ينظر إليه على أنه في رتبة أدنى في مقدار الثقة به من شواهد الشعرء وهو نثر ولا 
يستشهد به لما هو نثر. 

ثم إن كثيراً ما هو تخالف للقياس من صور الحديث له وجه في اللغة يسيغه إما 
بحمله على ما هو جار في لغات العرب. أو بتأويله على نحو من وجوه التأويل. 

أما ما اشتمل على خطأ ظاهر لا سبيل إلى توجيهه فيصحح. إذ لا خطأ في 
الحديث في أصل روايته» أو يهمل ولا يعد منه. 

وقد كان من تأثير قلة اهتمام أوائل النحويين بتسقط الشواهد على أحكام اللغة 
من الحديث الشريف أن استمر انصراف الخالفين عن تلافي هذا الإخلال في جهود 
أسلافهم» بعد أن استقرت كل أحكام اللغة في المصنفات الموسعة وغير الموسعة. 
واستوفت كل ما تتطلبه من الشواهد من القرآن والشعرء فأغناهم ذلك عن تطلب 
المزيد من الشواهد من الحديث لما استقر من مسائل النحو بقواعده وشواهله. 

ومهما يكن من أمر فإن لغة الحديث لا تخلو من خصائص متميزة فهي بصرف 
النظر عن كونها ممثلة لكلام الني كْدٌ وكلام صحابته #: أو كلام راويها تمثل لغة ذلك 
العصر الذي رويت فيه؛ أو دونت فيه» ومما يضفي عليها أهمية أنها تبرز لنا نصوصاً 
متقدمة في اللغة» إذا علمنا أن جانباً منها قد أثبت في القرن الثاني الهجري”''» وأن 
جانباً آخر كبيراً أثبت في القرن الثالث الحجري”". 


.11/4 مالك بن أنس صاحب الموطأ. توفي سنة‎ )١( 
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النحوه ون والحديث الث 5 


استشهاد سيبويه بالحديث الشريف 


شاع بين العلماء القدامىء والناظرين في كتاب سيبويه من الباحثين في زماننا أن 
سيبويه لم يستشهد بالحديث الشريف في كتابه. 

قال ابن الضائع (ت 1885) «تجويز الرواية بالمعنى هو السيب عندي في ترك الأئمة 
كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث». 

نقل ذلك عنه السيوطي (ت )4١١‏ ولم يعقب عليه بشيء"". 

وقيل: «إن سيبويه لم يذكر في كتابه الكبير حديثاً واحداأً»”". 

وقيل: «ولم يستشهد سيبويه بالحديث النبوي ولعل سبب ذلك أن بعض 
الأحاديث نقلت بعناها لا بلفظها»”". 

وهذا القائل يردد قول ابن الضائع بالحجة نفسها. 

أما الدكتور حسن عون فقد قال بعبارة قاطعة: «ليس في الكتاب كله حديث من 
أحاديث الرسول». 

كان هذا المسلم به والمتفق بشأنه لدى باحثين آخرين منهم الأستاذ علي النجدي 
ناصيف والدكتور أحمد أحمد بدوي والدكتور شوقي ضيف”". 


.١ الاقتراح» ص68‎ )١( 
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وجاء فيما ذكرته الدكتورة خديجة الحديثي في كتابها «موقف النحاة من الاستشهاد 
بالحديث» المنشور سنة ١98١‏ أن من الباحثين من تنبه إلى ما استشهد به سيبويه من 
الأحاديث”) 

ديث 0 . 

وقد تيسر لنا في محثنا «في الحديث الشريف والنحو» المنشور في مجلة الأستاذ سنة 
4 أن نقع على ما يربو على عشرة مواضع استشهد فيها سيبويه بالحديث 
الشريف. والأحاديث مثبتة في كتب الحديث المعتبرة. 

وقد انتهج سيبويه في استشهاده بالحديث أسلوباً أوقع الناظرين في كتابه في وهم 
أنه لم يستشهد بالحديثء إذ لم ينسب أيأ من الأحاديث التي استشهد بها إلى الني كلد أو 
إلى قائل من القائلين» وإنما كان يورد الحديث في سياق ما ينظر فيه على أنه مثال من 
الأمثلة» أو قول من الأقوالء دون بيان قائله تصريحاً أو تلميحاً. 

ففي باب ضمير الفصل يعرض حديثاً للبي كل على هذا النحو: «وأما قولهم: كل 
مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه»”". 

وهو حديث معروف النسبة إلى النى يله '"» ولم يفصح سيبويه عن قائله» وإنما هو 
عنده «قولهم»: يورده كما يورد ما يصدر عن العرب من الأقوال والصيغ, إذ يستهلها 
بقوله: «وأما قولهم...». و(مثل هذا قولهم». 

وحديث آخر يورده في سياق طائفة من الأمثلة التى يجريها على نحو ما يقوله 
العرب. 

يقول: «ومما يدلك على أنه على أوله ينبغى أن يكون أن الابتداء فيه محال: أنك لو 
قلت: أبغض إليه منه الشر لم يجزء ولو قلت: خير منه أبوه جاز). 


.56 موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث» ص7‎ )١( 
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سس النحويون والحديث الشريف 

ثم يقول: «ومثل ذلك: ما من أيام أحب إلى الله كبن فيها الصوم منه في عشر ذي 
0000-6 

وصيغة هذا الكلام تدل على أنه حديثء إذ إن ما ينسب إلى الله تعالى لا يقوله إلا 
الني يلد ولا يجرؤ غيره من المؤمنين الصالحين أن يقدم على ذلكء» وقد أخرجه ابن 
حنبل في المسئد”". 

والحديث يرد في سنن الترمذي على هذا النحو «ما من أيام أحب إلى اللّه أن يعبد 
له فيها من عشر ذي الحجة»”" 

ويعود إلى الحديث مرة أخرى مع بعض تغيير في روايته» قائلا: ٠وإن‏ شئت قلت: 
ما رأيت أحداً أحسن في عينيه الكحل منه: وما رأيت رجلاً أبغض إليه الشر منه» وما 
من أيام أحب إلى الله فيها الصوم من عشر ذي الحجة» 

وتجد أن الحديث يندرج بين الأمثلة ويتبعهاء وليس في العرض ما يهبه تميزا منهاء 
مما أدى إلى خفاء صفته فلا تكاد تلمح أنه يقلب النظر في حديث من الأحاديث؛» على 
الرغم من اختلافه اختلافاً ظاهراً عما جاوره من الأمثلة بما يتضح من مضمونه. 

وعلى هذا النحو يعرض قوله 2 السبوح قدوس رب الملائكة والروح». وهو 
حديث أثبته ابن حنيل في مسنده في خمسة مواضع”". 

يقول سيبويه: «(أما بلبوتحاً قلواضا ارت الملائكة والروح فليسن منزلة سبحان الله ؟ 
لآن السبوح والقدوس اسمء ولكنه على قوله أذكر سبوحا قدوساء وذلك أنه خطر 
على باله أو ذكره ذاكراً فقال سبوحاً)(". 
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ولا يعرف من هذا الذي «قال» ولا دلالة في السياق يستشف منها أنه يعنى أحداً 
من القائلين» وإنما هو أحد من نطق بهذا القول دونما تحديد. 

ثم يقول: «ومن العرب من يرفع فيقول: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما 
قال: أهل ذاك وصادق والله. وكل هذا على ما سمعناه من العرب, تتكلم به رفعاً 


ونصيا». 
فهو ينظر في قول سمعه من العرب في سياق أقوال سمعها منهمء ثم وجدهم 
يتصرفون فيه رفعأ ونصبا. 


ويستدل سيبويه بقوله يك: «الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شرا فشر؛ 
في ثلاثة مواضعء لم يقدم في أي منها ما يدل على أنه حديث. واستشهد به ابن مالك 
منسوباً إلى الني َلك إذ قال: «فمن النثر قول الني يَلِ: «المرء مجزي بعمله إن خيراً 
فخيراً وإن شرا فشر»”''» كما استشهد به ابن هشام في شذور الذهب منسوباً إلى الني 
عله 07 

يقول سيبويه في أحدها: «هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد 
حرفء وذلك كقولك الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخيرأء وإن شرأ فشراء والمرء 
مقتول با قتل به إن خنجراً فخنجر وإن سيفاً فسيف»"". 

ثم يقول: «وإن شئت أظهرت الفعل فقلت إن كان خنجراً فخنجر وإن كان شرا 
فشرء ومن العرب من يقول: إن خنجراً فخنجرأء وإن خيراً فخيرأء وإن شرا فشرأ». 

ويورد الحديث في موضع آخر فيقول: «إنما جاز هذا في (إن) لأنها أصل الجزاء 
ولا تفارقه فجاز هذا لما جاز إضمار الفعل فيها حين قالوا: إن خيراً فخيراً وإن شرا 


+ 


فشرا. 


.١ ١8ص شواهد التوضيح والتصحيح.‎ )١( 
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سس النحويون والحديث الشريف 

ويعرض له في موضع ثالث فيسوقه على هذا النحو «ونظير ذلك قوله إن خيراً 
فخير» وإن شرأ فشر»"". 

فتجد أن الحديث يعرض في هذا النحو من العرضء فهو مرة قولك؛» ومرة أخرى 
قول العرب» ويستهله في موضع آخر ب(قالوا)» ثم يكون «ونظير ذلك قوله». 

وفي خلال هذا كله لا يتكشف أصل هذا القول» ومن قاله» حتى يكون أقرب ما 
يتبادر إلى الذهن فيه أنه قول من أقوال العرب؛ أو أنه مثال من أمثلته الي يأتي بها 
حذواً لا يقولون. 

ويستشف من إسناده القول إلى ضمير في قوله: «ونظير ذلك قوله» أنه ليس قولاً 
للعرب دون تحديد وإنما هو لقائل معروف, ونجد مثل هذا في موضع آخر مع حديث 
آخرء إذ يقول: «فإن أردت حكاية هذه الحروف تركتها على حالما كما قال: إن الله 
ينهاكم عن قيل وقال»”". 

وهو لا يفصح عن هذا القائلء في حين أن المقام يستدعي ذلك لتوثيق القول» 
فضلاً عن أن قصر هذا الحديث يحمل على الاطمئنان إلى سلامة روايته وأن التصرف 
فيه - على بعده - لا يخرجه عما استشهد به من أجلهء وهو دخول حرف الجر على 
الفعل وقد أثبت ابن حنبل هذا الحديث في ثمانية مواضع من مسنده”" دونما تغيير في 
روايته» كما أثبته البخاري في صحيحه'*) هكذا. 

وشبيه بهذا استشهاده بالحديث «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة». إذ يقول: «فأما 
ما جاء من المؤنث لا يقع إلا لمذكر وصفاً فكأنه في الأصل لسلعة أو نفس كما قال: 
«لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة»2. 
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وهو حديث تضافرت كتب الحديث على عرضه في مظان كثيرةء والخلاف في 
روايته يقتصر على «مؤمنة» و«مسلمة» وهو لا يمس موضع الاستشهاد منه'". 

واستشهد سيبويه بالحديث «ونخلع ونترك من يفجرك؛ وقد أورده على هذا النحو 
«ومما يقوي ترك نحو هذا العلم المخاطبء قوله :+ وللفظيت هُرُوِجَهُمْ 
وَالْحَتَفِطدتٍ والرصكريت اله كيرا وَالدحكرت # فلم يعمل فيه الأول استغناء 
عنه» ومثل ذلك «ونخلع ونترك من يفجرك»”". 

وصيغته في هذا السياق تدل على أنه نصء ولم يكشف سيبويه له أية صفة» فلا هو 
«١قولحم»‏ ولا اقوله» ولا «قيل»: مع أن إيراده بعد الآية مباشرة يقتضي أن يلمح تلميحاً 
أنه قول لقائل» لكنه اكتفى في تقديمه ب«ومثل ذلك». 

وهو حديث استشهد به أبو البركات الأنباري في «الإنصاف» وذكر أنه حديث. إذ 
قال: «... وقال تعالى: # هَاوُمْ فرمُوأ كتَبيّةَ 4# فاعمل الثاني» وهو اقرؤواء ولو أعمل 
الأول لقال: اقرؤوه»» وجاء في الحديث «ونخلع ونترك من يفجرك» فاعمل الثاني» ولو 
أعمل الأول لأظهر الضمير يُ3أ)". 

وذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» قائلاً: «ومنه ما جاء في دعاء 
الوتر: «ونخلع ونترك من يفجرك» أي يعصيك أو يخالفنك»”*. 

واستشهد سيبويه بالحديث» وهو قول رسول الله ييةْ: «إنما أنا عبد الله آكل كما 
يأكل العبد»؛ أورده في باب الحال. إذ قال: «وتقول: إني عبد الله مصغراً لربه» ثم تفسر 
حال العبيد فتقول آكلاً كما تأكل العبيد». 


)١(‏ مسند ابن حنبل: 7/١‏ و"/ 415 وه/478 وصحيح البخاري: 774/7 و775/4: وصحيح 
مسلم: ١/174ء‏ وابن ماجة: 544/١‏ و؟7/ 147 والترمذي: .١9 /١‏ 
(؟) الكتاب: /١‏ 5/. 
(") الإنصاف في مسائل الخلاف: /١‏ 57. 
(؟) النهاية في غريب الحديث: ”7/ 514. 
(6) الكتاب: 7/ .5١‏ 
تب 23 جد 
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والغرابة في هذا العرض في قوله: «وتقول...» ثم (مصغراً نفسه» ولم يقل: 
«مصغراً نفسك» مما يشى بأنه يورد نصاً. 

وهو حديث ذكره الجاحظ في «البيان والتبيين» إذ قال: «وكان رسول الله يل 
يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد»”'؛ وذكره الزغغشري 
في «الفائق»”" . 

كما ذكره ابن منظور في مادة «حضض» قائلاً: «وفي الحديث أنه أهدي إلى رسول 
الله د هدية» فلم يجد شيئاً يضعها عليه» فقال: ضعه بالحضيض: فإنما أنا عبد آكل كما 
يأكل العبد»2. 

وربما كان من قبيل استشهاد سيبويه بالحديث وقوفه على «إما لا» في موضعين إذ 
يعرض هذه الصياغة على أنها «قولهم», إذ يقول: ومثل آن في لزوم «ما» قولهم إما لاء 
فألزموها ما عوضاً» ثم يقول: «ومثل ذلك قوهم: إما لا فكأنه يقول: «افعل هذا إن 
كنت لا تفعل غيرهة). 

وقال في موضع آخر ولكن هذا حذف حين كثر استعمالهم إياه في الكلام كما 
حذف الكلام من «إما لا»» زعم الخليل رحمه لله أنهم أرادوا: إن كنت لا تفعل غيره 
فافعل كذا وكذا إما لاء لكنهم حذفوا لكثرته في الكلام»”. 

وصحيح أنه ليس في هذه الصياغة ما يشير إلى أنها من الحديثء والأولى أن تعد 
من الصياغات التى تتردد على ألسنة الناسء ثم يعتري بنيتها الأصلية الحذف لشيوع 
استعمالها حتى تؤول إلى هذه الصورة. 


7/7 البيان-والتبيين:‎ )١( 

() الفائق في غريب الحديث : 78١/١‏ . 

() لسان العرب: ٠5/48‏ : » والحديث في عيون الاخبار ء »5507/١‏ والمستطرف في كل فن 
مستظرف . ص 777 . 

(؟) الكتاب: /١‏ 595. 

.١1794/7 الكتاب:‎ )5( 
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بيد أننى وجدت أن أبا البقاء العكبري في كتابه «أعرب الحديث النبوي» الذي 
أعالعة لترجع م اشكل عمق الويف السرق عفن دده العاعةة عدف فين 
الحديث الشريف. إذ ترد في قوله ولهّ: «إما لا فأعنى على نفسك بكثرة السجود». 
يقول أبو البقاء في توجيهها: «... وهي مستعملة في معنى الشرط» وجوابها 
محذوفء والتقدير هاهنا: إلا تترك سؤالك شفاعتى فاعبي»!". 
كما وجدت ابن مالك يعرض هذه الصياغة أيضاً في كتابه «شواهد التوضيح» 
ويعدها مما قاله النني يد إذ يقول: «وقول الني يَدّ: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو 
صلاح الثمر». 
وبعد أن يورد مسألة أخرى يقول: «وفي» فإما لا فلا تتبايعوا شاهد على أن 
حرف الشرط قد يحذف بعده مقروناً ب«ما» «كان». واسمها وخبرها المنفي ب(لا) باقية: 
فإن الأصل: فإن كنتم لا تفعلون فلا تتبايعوا». 
ثم يقول: «ومثله في «جامع المسانيد» قول الني ويٌ للقائل حاجتي أن تشفع لي 
يوم القيامة: إما لا فأعني بكثرة السجود»”". 
ومدار التوجيه عند أبي البقاء العكبري وابن مالك هو (إما لا» الواردة في 
الحديث. وإذا كانت هذه الصياغة واردة في الاستعمال فإن وقوف أبي البقاء وابن 
مالك عليها لتوجيهها إنما هو متأت من ورودها في الحديث. 
وقد وقف أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي (ت١28)‏ في أماليه على الحديث: 
«بينتنك أو بمينه»» وقال: «وأما بينتك أو يمينه بالرفع فهذا اللفظ بعينه مسطور في كتاب 
سيبويه» وذكر فيه النصب بإضمار فعل كأنه قال: احضر بينتك» وأجاز بإضمار المبتدأء 
وتقديره المحكوم به بينتك» ”2 . 


.185 إعراب الحديث النبوي. ص‎ )١( 
.1؟١ شواهد التوضيح والتصحيح. ص‎ )0( 
.٠١/ص أمالي السهيلي؛‎ 9( 
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ولم أوفق في العثور عليه في كتاب سيبويه المطبوع, ولم يجده محقق كتاب الأمالي 
أيضاً. 

وذكر سيبويه شطراً من حديث التلبية في سياق كلامه على كسر همزة «إن» 
وفتحهاء فقال: «وتقول: ”لبيك إن الحمد والنعمة لك وإن شئت قلت: أ''. وهذا 
شطر من كلمات الني وَكْدُ في التلبية؛ ففي صحيح البخاري (... عن نافع عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله وَف: «لبيك اللهم لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك»”". 

وسيبويه ينتهج هذا الأسلوب المتمثل في عدم نسبة الكلام إلى قائله مع كلام الله 
تعالى في مواضع قليلة من كتابه» ولا ينبغي حمل ذلك منه على أي محمل ينطوي على 
إساءة الظن بسيبويه» فإني وجدت مثل ذلك عند أبي زكريا الفراء وعند أبي العباس 
المبرد» ولا يبعد وقوع مثل ذلك عند آخرين. 

قال سيبويه في باب ما يتتصب من المصادر على إضمار الفعل المتروك إظهاره 
«والنصب أكثر وجوده. لأنه يأمر ومثل الرفع# فَصبرٌ ار م 1 وأ َه الْمسَمَعَان كأنه 
يقول: «الأمر صير جميل»7". 

فكلام الله جلا وعلا يرد في السباق كما ترد أمثلته البى يذكرها لبيان ما يريد. 


ونظير هذا قوله: «(وحدثنا من لذ نتهم أنه سوع من العرب سن يقول: «(رويلك 
نفسه» جعله مصدراً كقوله: افضرب الرقاب» وكقوله: «عذير الحى:»2. 


فتجد أن شطر الآية يرد مع شطر الشاهد الشعري ولم ينسب أيأ منهما إلى قائله. 


.178 7/7 الكتاب:‎ )١( 
.١ا/ا//١ (؟) صحيبح البخاري:‎ 
الآية/ 18 يوسف.‎ "7١/١ الكتاب:‎ )"( 
فَضَرْب الرّقاب» سورة محمد: 4» وعذير الحي قطعة من بيت لذي‎ ( 21505 /١ الكتاب:‎ )5( 
الإصبع العدواني» عذير الحي من عدوان كانوا حية الأرض.‎ 
كك‎ 1 


وقد يورد آيتين في سياق واحدء فينسب إحداهما دون الأخرى كما في قوله: 
ومثل الرقع «طوبى هم وححسن مآبق ويدلك على رفعها رفع الالحسن مآب» وأما 
5 5 . اليا 0 ا 000 
قوله تعالى جده: + وِيلْبَومِذِلَنشَكْزيتَ 4 و ول لِلْمُطفْفِينَ )4 فإنه لا ينبغي أن تقول إنه 
دعاء ههنا»”'. 

ومما أثبته غير منسوب من كلام الله قوله: «... فقد يجوز أن تقول إما أن لا يكون 
يعلم فهو يعلم وأنت تريد أن يكون» كما جاءت + َلَاََ أَهُلُ ألحجحتب د 

وقوله: «ومما يتتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظهاره: 8 أنتهوأ 
حرا كم #ووراءك أوسع لك» وحسبك خيراً لك. إذا كنت تأمر»”". 
الأولى و تخفيف الآخرة. وهو قول أبى عمرو» وذلك قولك: «فقد جاء أشراطها». و 
« يَركرنًا إِنَا شرك * ومنهم من يحقق الأولى ويخفف الآخرة» سمعنا ذلك من 
العرب؛ وهو قولك: «فقد جاء أشراطها», وج يَنرَكَربَا إن “4 7. 
الفراء» في قوله: «فيجوز ذلك كقولك: + لا جر تقس عن مين يا كه 7" . 

وقوله: («(وسمعت العرب تقول:+ وَكلَّ شَيْءِ لَحَصَيَئَهُ ف إِمَاو مين 2 


2 ا ل 


)١(‏ الكتاب: 71١/١‏ و2 طُويٍ لهم وَْحْسْنٌ مَنَاِ # ء الرعد: 214 و وَبلْووْمْذَِشَكَدْبِينَ 4 في 
عشرة مواضع من سورة المرسلات منها الآيات: 14.٠9‏ 14 وي وَيلَ لَْمُطِفْفِينَ 4 
المطففين/ .١‏ 

(7) الكتاب: ,35٠ /١‏ الآية 9؟ من سورة الحديد. 

(”) الكتاب: /١‏ 787,ء الآية ١/١‏ من سورة النساء. 

(4) الكتاب 559/78 » ج فَقَدْ جآ أَدْرَاطهَا #سورة محمد / ١14‏ و يَدركَرِيًاإِنَا 4# مريم /7 . 

(5) معاني القرآن 3١/١‏ . 

(5) معاني القرآن: /١‏ 215147 الآية: يس:17. 
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وقوله في سياق عرضه ما جاء في سورة يوسف: «ولذلك قيل:+ يد ِكَذِبٍ 4'". 

وقوله: «ومن قال: ل[ رهم دَرَحَنتٍ من ََآهُ #فيكون في موضع جر»”". 

ونجد مثل هذا في مواضع أخرى من معانيه. 

كما نجد هذا النحو من عرض كلام الله تعالى عند أبي العباس المبرد. 

إذ يقول: «كما قالوا ارمه. وما أدراك ما هيه)”". 

ويقول: «وذلك قولك: «منه آيات محكمات» وإن شئت منهو آيات محكمات 
وعنهو أخذت)7'. 

ويقول: «فتقول أئذا كنا ترابً» وتقول: أأنت قلت للناس2”". 

وبقول: «يكون لالتقاء الساكنين» كقولك: اخشوا الرجلء ولترون الجحيم؛ ولا 
تنسوا الفضل”". 

ويقول أبو العباس المبرد: «ولا تقول رب يقوم زيدء فإذا الحقت «ما» هيأتها 
للأفعال: فقلت: ربما يقوم زيد» وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين»”". 

ويقول: «كما كان في الاستفهام في قولك: «أزيد ضربته؛ أبشرأ منا واحداً 


اللي 


وإذا نظرنا في استشهاد النحويين بالحديث عند من استشهد به فإننا نجده لا يتجاوز 


نتبعة 


)١(‏ معاني القرآن: 278/5 الآية: يوسف:16. 
(١؟)‏ معاني القرآن: ؟/ 07 الأنعام: 47. 
(") المقتضب: 27/١‏ القارعة: .٠١‏ 
(4؛) المقتضب: 4/١‏ آل عمران: /,. 
(6) المقتضب: .157/١‏ المائدة: .١1١5‏ 
(5) المقتضب: /١‏ 4غ (لترون الجحيم) التكاثر/ 7 <لا تنسوا الفضل» البقرة/ /71؟. 
0 المقتضب: ؟/ 06ه. الحجر/ 7. 
(4) المقتضب: 5/7لء القمر/ 5 7. 
اك 


الحدود الى نجدها في كتاب سيبو يه ) أو أقل من ذلك» ويبدو أن عدم وجود حديث 
منسوب إلى الني كد في الكتاب هو الذي أوقع النحويين في وهم أن سيبويه لم يستشهد 
بالحديث» على الرغم من استشهاده به بما يربو على عشرة من المواضع. 
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المروي بالمعنى ليس من الحديث الشريف 


الحديث الشريف هو كلام الني كَلْدْ وكلام صحابته #دء وعلى هذا فإن المروي 
بالمعنى منه ليس من الحديث الشريف. لأنه كلام الراوي الذي أدى ما تعلق بذهنه من 
معنى الحديث دون ألفاظه. 

وما روي بالمعنى إذا جاء بألفاظ الراوي فهو حيتئل بمثابة تفسير للحديث. إذ من 
المعلوم أن تفسير أي نص بالتعبير عنه بألفاظ المفسر ليس هو النص نفسه. وعلى هذا 
ليس بجائز أن يكون المروي بالمعنى بألفاظ الرواة من الأعاجم والمولدين كما يدعي 
النحويون من الحديث الشريف. 

وليس بوسعك أن تعمد إلى نص من نصوص الحاحظ فتضع مقابل كل لفظ من 
ألفاظه ما يوافقه من مرادفه موافقة تامة» ثم تقول: هذا نص الجاحظء وهذا أسلوبه. 
وليس في التصرف بنص الجاحظ أي حرج أو مأثم. 

وإذا شاء راو من الرواة أن يروي قول النى ييهْ: «إنما الأعمال بالنيات ولكل 
امرئع ما نوى» با معتى» فيقول: فإننا الأعمال بالقاصد» ولكل إنسان ما قضد» فهل 
يصح أن يدرج هذا الكلام مع ما روي بالمعنى من الحديثء وأن ينسب إلى الني كل 
على أنه قائله؟ ومعلوم أن لكل مرادف وإن طابق دلالة مرادفه مدى في الدلالة يختلف 
إلى حد ما عن دلالة مرادفه» ولاسيما إذا كان أحدهما أكثر استعمالاً» لما ينشأ عن كثرة 
استعماله من ألفة له في الأسماع» فيكون حينئذ أقرب إلى الأفهام. 

ولابد من مراعاة أهمية اختيار منشئع النص ألفاظه للمعاني التى يريدها. ومما لا 
ريب به أن الألفاظ التى اختارها الني يِل لمعانيه لا يمائلها على أي نحو الألفاظ التي 
يستعملها الراوي للمعاني نفسها في روايته للحديث بالمعنى. 


مع - 


فكيف يباح لأحد من الناس أن يُحل ألفاظه محل ألفاظ النبى ليكون ما تألّف من 
كلامه هو الحديث المروي بالمعنى؟ ويكون هذا الضرب من الكلام هو الغالب على 
الحديث كما يزعم النحويون؛ ويقدم على أنه قول الني ولهْ بالعبارة الى تنسب إليه 
نسبة مباشرة: قال رسول الله ك: وهل تبرأ نسبة ألفاظ إلى الني له لم ينطق بها من 
الوقوع في الثم وهي بلا ريب ليست بمستوى ألفاظه ودقتها في الدلالة على ما أراده 
للمعنى الذي قصده. وهل ثمة من المؤمنين الصالحين الصادقين من يجرؤ على أن يقوّل 
الني يل الفاظاً لم ينطق بها دون أن ينبه على أنها ألفاظه هو وليست ألفاظ الني يل. 

وإذا كان من يرويه بالمعنى ليس له من العلم باللغة ما يعصمه من الوقوع باللحنء 
فينسب ما يرويه من الحديث الشريف مشتملاً على اللحن إلى الني فَلِهٌ فكيف يؤمل 
منه أن يؤدي الحديث الشريف بالدقة والصياغة الت أدتهما ألفاظ الني 1 

ومعلوم أن رواة الحديث حريصون على روايته بالسند المنصل» وقد يكون مرسلاً 
يتلقاه الراوي من التابعي» ثم يقول التابعي: قال رسول الله يه دون ذكر الصحابي» ثم 
يتتابع الرواة على الحديث. 

وإذا كان كل راو يروي ما يصل إليه من الحديث بالمعنى المرادف المطابق لألفاظه 
في الدلالة. فكيف تكون رواية الرواة المتأخرين؟ أبمرادقات أخر؟ أم بألفاظ أخرى؟ . 

وكيف يكون حيتئل أداء المعنى» معنى الحديث في الأصل؟ وكم يتبقى من معناه 
الذي قصده رسول الله يد مع تعدد الرواة ومع الرخصة لكل منهم بأن يرويه 
بالمعنى؟. 

وبأي مقدار من الأمانة والصدق مع رسول الله يد حين ينسب إليه كلام لم يقله 
وألفاظ لم ينطق بها كما يزعم النحويون لتسويغ عزوفهم عن الاستشهاد بالحديث 
النبوي الشريف. وترجيح شواهدهم الشعرية عليه. 

وإذا كان ثمة ما روي بلفظ النى يَِدٌّ من الأحاديث وما روي بالمعنى بلفظ الراوي 
معبراً به عما أراده رسول الله ول فالأحق والأولى آلا يتساويا في العرض والتقديم 


4ع - 


سس التحويون والحديث الشريف 
والنسبة على أنهما مما قاله النبى بعد العبارة: قال رسول الله يَلدِ؛ِ لآن الكلام فيهما 
مختلف. وليس هو بمستوى واحد من الأداء ومن الاعتبار. 

وليس لدينا من الأحاديث ما هو مقيد على أنه بلفظ الني يَظِدْ وما هو مفرد في 
مصنفات تشتمل على ما روي بالمعنى منها. 

وما ادعاه النحويون بأن الغالب في الأحاديث مروي بلمعنى»: بألفاظ الرواة من 
الأعاجم والمولدين إنما يشي بأنهم يرون أن كلام الأعاجم والمولدين الذين رووه 
بزعمهم بمستوى كلام الني ولد وأن كلامه بمستوى كلامهم.» ولا يختلف عنه بشيء» 
فتعذر لذلك تمييز كلام الني ولدٌ من كلام الرواة من الأعاجم والمولدين» ونتيجة لذلك 
غدا الغالب من الأحاديث - كما يزعم النحويون - مروياً بالمعنى» فاحتاطوا لما 
ينظرون فيه من مسائل النحو بأن ينصرفوا عن الاستشهاد بما لا يتضح لديهم وجه 
الحق في روايته. 

هذا على الرغم ما هو راسخ وراجح في يقين الأمة أن كلام رسول الله يْدٌ يعلو 
على كلام قومه» وهم أهل العربية والفصاحة. 

وقد أدى ما أشاعه النحويون من أن الأحاديث في الغالب مروية بالمعنى إلى 
استبعاد كل الأحاديث عن مجال الاستشهاد حتى ما صح منها وسلمت صياغته» وكان 
مما يرقى إلى أن ينسب إلى الني يلد على أنه من الحديث الشريف. 

وإذا نظرنا إلى ألفاظ الحديث في كل مظان الحديث المعتبرة لدى الأمة فإننا نجدها 
على مستوى واحد من الفصاحة» وبمستوى ما يليق بأن ينسب إلى رسول الله ود وهي 
كلها مما يتداوله الناس في التعبير عن شؤون حياتهم من الاستعمال الصحيح الفصيح. 
وتما يتردد في القرآن والشعرء وفي كل النثر العربى. 

أما ما بدا في طائفة منه من خطأ اللحن فذلك لم يرد إلا في القليل منه. بالقياس إلى 
الغالب الصحيح في كتب الصحاح وكتب السئن وغيرها من مظان الحديث الموثقة 
لدى الأمة» والكثير من هذا القليل الذي شابته ضروب من خطأ اللحن قد ورد مع 
كل منه رواية أخرى أو روايات صحيحة. 


2 مه © عا 


يقول أبو الطيب المغربي (ت١17١١ه)‏ (إن صحيح البخاري مع أنه مشتمل على 
سبعة آلاف ومئتين وخمسة وسبعين حديثا بالمكرر فإن التراكيب المخالفة لظاهر 
الإعراب فيه لا تكاد تبلغ أربعين» ومع ذلك بسطها شراحه. وأزال النقاب عن وجوه 
إشكاما ابن مالك في ما كتبه على صحيح البخاري» بحيث لم يعد فيها إشكال ولا 
قراية 60 

إن من شأن ما أشاعه نفر من النحويين من أن الغالب في الأحاديث مروي بالمعنى 
إذا ساد وغلب لدى الناس أن يهوّن من منزلة الحديث الشريف لديهم كما هانت 
منزلته لدى النحويين حين رجحوا شواهدهم الشعرية عليه» وعدوها أوثق منه وأوفق 
للاستشهاد بها على ما ينظرون فيه من مسائل النحوء وأبعدوا أكثره عن مجال 
الاستشهادء وإلا فكيف يكون الاعتبار والتقبل لكلام معدود من الحديث الشريف». 
ويقال إنه ليس كلام قائله في الأصلء وإنما هو مروي بالمعنى بألفاظ الرواة من الأعاجم 
والمولدين؟ 

اذا كان الكلام مستهلاً ب«قال الني وَل وكان مضمونه صحيحاً وفصيحاًء ويمثل 
وجها مشاكلاً لشاهدهم الشعري فما الوجه الذي يمنع من ذكره مع الشاهد الشعري 
تعضيداً له» على أنه مما يرد في النثر وليس ذلك مقصوراً على الشعر؟ 

وما الوجه في الشك في صحته مع سلامته وفصاحته ونسبته الى الني كَل على أنه 
قائله؟ 

إن الأحاديث في مصادر الحديث المعتبرة» وفي كل كتب التراث الأدبية والدينية 
وكتب البلاغة وكتب إعجاز القرآن وكتب تفسير القرآن» وكل ما ذكر فيها من 
الأحاديث مستهلاً بالعبارة: قال رسول الله يل: إنما هو الحديث الشريف حقأ وصدقاًء 


)١(‏ شرح الافتراح لأبي الطيب المغربي» ورقة 74 نقلاً عن موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 


ص ة 25 وهو منقول عن «احتجاج النحوييبن بالحديث»؛ بحث للدكتور محمود حسبى محمود مجلة 
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ولا يمكن أن تجتمع الصفتان في كلام واحدء فيكون هو الحديث النبوي الشريف. 
ويكون مع ذلك كلام الرواة من الأعاجم والمولدين. 

وإذا كان هو الحديث النبوي الشريفء مقروناً باسم الني كله فهو الكلام 
«الأفصح» - كما قال ابن مالك - و«أفصح الكلام» و١كلام‏ أفصح الفصحاء» 
و«أفصح الكلام المنثوراء» وأفصح ما يستدل به؛ إذ لا يجرؤ أحد ممن يؤمنون باللّه واليوم 
الآخر على أن يؤلف كلاماً بألفاظه هوء ثم يقول هذا قول رسول الله كلد دون أن 
يبرئ ذمته بالقول إنه إنما يروى الحديث بالمعنى» وليس هو كلام الني يله حقا . 

وإذا كان ثمة من لا يتورع عن الإقدام على ذلكء ولا يردعه تحذير الني يد عن 
اقتراف نسبة ألفاظ لم ينطق بها إليه» وإن أدت معنى ما أراده فإن هذا القبيل من الرواة 
لا يمكن أن يكون هو الغالب ليكون الغالب من الأحاديث مرويا بالمعنى بحسب ما 
يدعيه النحويون. 


هم د 


الحديث الشريف... والخطأ 


قال رسول الله وَلّ: إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيئاً 5 

قال رسول الله وه «لا تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات» ”) 

«... فقال رسول الله يهِ: إن ما يُقدّر فسيكن» 7" . 

قال رسول الله لِةِ: «إن لنفسك عليك حق). 

لم يحدث في كل الثراث العربي والإسلامي أن نسب قول يشتمل على خطأ ظاهر 
لأحد من الناس عاماً أو غير عالم» وقيد في مصنف من المصنفات مع ما فيه من الخطأ. 
لكنك تجد في بعض كتب النحوء وني المظان الأخرى العبارة: قال رسول الله ولك ثم 
يكون الكلام مشتملاً على خطأ ظاهر لا سبيل إلى توجيهه؛ كالذي تراه في صدر هذه 
الصحيفة» وما ذلك إلا مراعاة لحرمة الرواية. 

وإنه لمن العجب. مع ما يغيظ ويغضب أن مراعاة حرمة الرواية لم ترافقها مراعاة 
لعصمة الني يلِةٌ من الوقوع في مثل ذلك. 

ثم إنه بما هو مسلم به في كل العالم أنه إذا ورد نص في روايتين» إحداهما صحيحة 
والأخرى تشتمل على خطأء فإن الرواية الخطأ تهمل أو تصحح اعتماداً على الرواية 
الصحيحة المروية أو المكتوبةء بيد أنك لا تجد هذا الصنيع مع الحديث الشريفء إذ 
تثبت الرواية الصحيحة ومعها الرواية الخطأء فهم لا يفرطون بأي من الروايتين» 
وكلتاهما تقيد بعد العيارة: قال رسول الله يه على أنهما من حديثه؛ إذ الرواية الخطأ 
لا تنسخها الرواية الصحيحة في الحديث. 


.0 ١ص أبو البقاء العكبري: إعراب الحديث النبوي»‎ )١( 

() أبو البقاء العكبري: إعراب الحديث النبوي» ص76 . 

(0) أبو البقاء العكبري: إعراب الحديث النبوي» ص 187 . 

(4) ابن مالك شواهد التوضيح والتصحيح» ص9١؟.‏ 
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وقد وردت مع كل من هذه الأحاديث الأربعة رواية صحيحة في المصادر المعتبرة. 

إن خطأ الراوي في النص المكتوب شبيه مخطأ الناسخ فيما يكتبه من النصوصء 
فهما المخطئان حقأء ولا صلة لمنشع النص بذلك. 

فما الذي يجعل خطا الراوي ينسب إلى الني وه على أنه قائله؟ ولا تصحح 
الرواية على الرغم من التيقن بأن الأصل في الحديث الصحة. وأن الخطأ من الراوي 
دون غيره ومع وجود رواية أخرى صحيحة؛ ولا يجري ذلك على خطأ الناسخ إذا 
أخطأ فيما يكتبهء إذ يبادر الى تصحيحه دون أن ينسب الى منشيئع النص البتة » هذا مع 
أن الكاتبين على مراتب وأن النى يد في رتبة لا تدانيها رتبة في البلاغة والبيان واستواء 
الأسلوب وصحته؛ إذ هو أفصح العرب؛ وأفصح من نطق بالضاد. 

وهم لا يرتضون نسبة الخطأ النحوي الى أحدٍ من شيوخهم؛ لأنهم علماء لا 
يلحنون ولا يخطئونء وان كانوا من الأعاجم والمولدين» وليس فيهم من هو أفصح من 
نطق بالضاد. 

وإذا وقعوا على خطأ في مصنف من مصنفاتهم نظير ما هو وارد في هذه الروايات 
فانهم يعمدون الى تصحيحه. لكن الخطأ في كلام منسوب الى الني و لا يصححء وائما 
يظل منسوباً إليه بخطئه مع إقرارهم بأنه خطأ الراوي. 

إن جريرة ذلك تقع على النحويين أنفسهمء فهم الذين انتبهوا إلى وجود الخطأ في 
الرواية» ونبهوا عليه» ول تدفعهم الغيرة على كلام الني كيه إلى التمسك بالصحيح من 
الروايات» ونبذ ما عداهاء أو تصحيحه مع تيقنهم بأن الأصل في الحديث الشريف هو 
الصحة والسلامة من أي ضرب من ضروب الخطأء ولم يبادروا إلى نفي هذه الشبهة 
عن الحديث كله مع ظهور أول بوادر الحذر من الاستشهاد بالحديث في مصنفات 
النحو الأولى» وقد تمثل ذلك بقلة الاستشهاد به قلة ظاهرة بالقياس إلى شواهدهم من 
الشعرء واستمر ذلك حتى مراحل متأخرة من التصنيف في النحو. 


00 اسم 


وا حجة الصارفة عن التوسع في الاستشهاد بالحديث - بزعم النحويين - أن 
الغالب منه مروي بالمعنى» بألفاظ الرواة من الأعاجم والمولدين» ولم يستثر ذلك أحداً 
من أوائل النحويين. 

والعجيب أننا نجد أبا الفتح من جنى يغضب غضبة شديدة على المبرد» لا لشيء 
إلا لأنه أبدى شكاً في رواية رواها سيبويه لشاهد من شواهده. إذ روى قول امرئ 
القيس: 

اليوم أشرب غير مستحقب إثماً من الله ولا وافل 

بإسكان الباء من الفعل (أشرب)» وذكر المبرد أن الرواية هي: «اليوم فاشرب» 
فاستثار ذلك ابن جنىء فرد عليه قائلاً: «وقول أبى العباس: إنما الرواية فاشرب فكأنه 
قال لسيبويه كذبت على العرب ولم تسمع ما حكيته عنهم: وإذا بلغ الأمر هذا الحد 
من السرف فقد سقطت كلفة القول معه» 7". 

وهذا الذي سقطت كلفة القول معه هو أبو العباس المبرد! 

أما أن يستبدل الغالب من ألفاظ حديث النيى يلِهْ بألفاظ الرواة من الأعاجم 
والمولدين» مع ما فيها من الخطأ - كما يزعمون هم - فإن هذا لم يستثر أحداً منهم؛ وم 
نجد عالماً من علمائهم الأوائل يغضب غضبة ابن جني على المبرد لشكه في رواية شاهد 
واحد من شواهل سيبويه. 

ولسنا ندري كيف ارتضى النحويون وغيرهم بذلك» وكيف احتملوا أن يظل 
الحديث المنسوب إلى الني يي مشتملاً على خطأ - وهذا مالم يكن مع أي أحد من 
الناس» ولا يصح أن يكون مع أي أحد من الناس -- دون أن يقدموا على استخلاص 
الصحيح من المروي من الحديث في مصنفات تكون هي مصادر الشواهد للنحويين 
وغيرهم. كل ما فعلوه أنهم لم ينشطوا إلى الاستشهاد به» وحين أقدم أحدهم وهو ابن 


.١١١/١٠ المحتسب‎ )١( 
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مالك على التوسع بالاستشهاد بالحديث ثارت عليه ثائرة الشاكين في أصالة ألفاظ 
الحديث. 

وربما قيل أن الحديث حينما يأتي مشتملاً على لحن أو أي ضرب من ضروب 
الخطأ يكون معلوماً أن الخطأ من الراوي. 

وهذه تعلة واهية؛ إذ إن الحديث المشتمل على خطأ يأتي بعد العبارة: قال رسول 
لله يل » على أنه هو قائله؛ ولا ذكر للراويء فالخطا منسوب إليه» وليس للراوي غير 
المذكور. 

وإنك إذا نسبت عيبا إلى شريف فقد أسأت إليهء وإن كان هذا الشريف مبرأ من 
كل عيب. ولا يدفع عنه الإساءة ما هو معلوم من شرفه وعلو قدره. 

ومما يحسن الاعتبار به في هذا السياق ما جاء في الأثر أن أحد الصحابة سئل عن 
عمرهء فقيل له: أأنت أكبر أم رسول الله و ؟ 

فأجاب: أنا أسن منه. وهو أكبر مني. 

على هذا القدر ينبغي التقيد بالأدب مع رسول الله ييه وإلا فكيف: قال رسول 
الله كل.... وهو خطأء ومعلوم يقيناً أنه خطأ الراوي؟! 

وقد أورد أبو البقاء العكبري في إعرابه للحديث النبوي طائفة من الأحاديث 
المشكلة منها الحديث: «إنما بنو هاشم وبئو عبد المطلب شيئاً واحداً. 

وعرضه على هذا النحو: «وفي حديث جبير بن مطعم أن رسول الله يله قال: «إنما 
بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيئاً واحدأء هكذا في الرواية بالنصب» وهو خطا من 
الراوي» والوجه الرفع على أنه خبر (بنو)» وليس هنا خبر غيره». 

أليس من الحق» ومما يقتضيه الوفاء لرسول الله ولحديثه أن يقال لأبي البقاء - عفا 
الله عنه -: إذا كان معلوماً منذ البدء أنه خطا الراوي فكيف ينسب إلى رسول الله ين 
ابتذاء؟! 


وح 


أما كان الأجدر والأحكم والأسلم أن تنسب الرواية الصحيحة للحديث إلى الني 
ي؛ لآن الحديث هو هكذا في الأصلء وهذا ما تقتضيه الأمانة مع رسول الله يلد وما 
يستوجبه أدنى فروض الأدب معه ثم يقال: وجاء في رواية كذا... والخطأ من الراوي؟ 

وقد جاء الحديث في روايتين صحيحتين إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء 
واحد). و«إنما أرى هاشماً والمطلب شيئاً واحدأ» (" . 

فما الفائدة من ذكر الرواية الخطأ منسوبة إلى الني يده وتخطئتها؟ مع وجود 
الروايتين الصحيحتين؟ 

وخطأ أبو البقاء رواية الحديث الثاني: ١لا‏ تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات» 
بعد أن نسبه إلى النى يك إذ قال: «وفي حديث حذيفة بن أسيد «قال رسول الله يَف: لا 
تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات...»... وفي هذا الحديث (حتى ترون) بالنون ولا 
وجه له لأن (حتى) ههنا بمعنى إلى أن». 

كما خطأ الحديث الثالث (إن ما يقدر في الرحم فسيكن «. بعد أن نسبه إلى الني 
يده وفيه خطآن اثنان: اقتران جواب الشرط بالفاء مع السين وجزم الفعل» فقال: 
هكذا وقع في هذه الرواية بغير واوء وهو خطأ لأن ألفاء جواب الشرط والسين تمنع 
من عمل العامل فيما بعدهاء ففيه إذن شيئان مانعان من الجزم البتة» والحديث في مسند 
ابن حتبل: (فسيكون70". 

أما ابن مالك فقد وجه رواية الحديث «إن لنفسك عليك حق» بعد أن نسبه إلى 
الني يلد على تقدير «إنه لنفسك عليك حقء وهو توجيه تغني عنه الرواية الصحيحة 
للحديث (إن لنفسك عليك حقا؛». وإلا فإن مثل هذا لا يمح فيه تقدير ضمير الشأن» 

ولا يصح القياس عليه بهذه الحجة. 


. ه١ ء هامش المحقق ص‎ 8١/4 المسند‎ )١( 
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الحديث الشريف في كتب غريب الحديث 


توالى التأليف في غريب الحديث ابتداء من نهاية القرن الثاني ا هجريء ويذكر أن 
أول من صئف في هذا الشأن أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي (ت١١1)‏ ثم تتابعت 
الجهود واستمرت حتى القرن العاشرء وبلغ مجموع ما ألف في غريب الحديث خلال 
ذلك ما يقارب الخمسين مصنفاً. 
وقد جاءت على هذا النحو من الاستمرار والتتابع: 
- كتاب النضر بن شميل (ت”١5).‏ 
- كتاب قطرب محمد بن المستنير (ت5١7).‏ 
- كتاب أبي عمرو الشيباني إسحاق بن مرار (ت١١5).‏ 
_- كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي (ت١١5).‏ 
_- كتاب أبي زيد الأنصاري سعيد بن أوس (ت5١5).‏ 
- كتاب عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت7١1).‏ 
- كتاب الحسن بن محبوب السراد (من أصحاب الإمام الرضا). 
- كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام (ت4؟50؟). 
- كتاب ابن الأعرابي محمد بن زياد (ات١771).‏ 
_- كتاب عمرو بن أبي عمرو الشيباني (ت١1؟).‏ 
- كتاب علي بن المغيرة الأثرم (ت777). 
- كتاب أبي مروان عبد الملك بن حبيب المالكي الإلبيري (ت778). 
- كتاب أبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي النحوي (ت545). 
- كتاب أبي جعفر محمد بن عبد الله بن قادم (ت بعد .)19١‏ 


عت رم رامت 


كتاب محمد بن عبد السلام الخشنيى (ت586). 

كتاب أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت١55).‏ 

كتاب ابن كيسان محمد بن أحمد بن إبراهيم. 

كتاب محمد بن عثمان الجعد» أحد أصحاب ابن كيسان. 

كتاب قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي (ت؟7١"3).‏ 

كتاب أبي محمد القاسم بن محمد الأنباري (ت5 .)7"١‏ 

كتاب ابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن (ت١717).‏ 

كتاب أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت 8؟"). 

كتاب أبي الحسين عمر بن محمد القاضي المالكي (ت778). 
كتاب أبي عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد غلام ثعلب (ت140”). 
كتاب أبن درستويه أبي محمد عبد الله بن جعفر (ت07517). 
كتاب أبي سليمان الخطابي أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت88”). 
كتاب أبي عبيد الهروي أحمد بن محمد (ت١١5).‏ 

كتاب أبي القاسم إسماعيل بن الحسن البيهقي (ت507). 
كتاب أبي الفتح سُليم بن أيوب الرازي الشافعي (ت557). 
كتاب إسماعيل بن عبد الغافر راوي صحيح مسلم (ت444). 
كتاب الشيخ العميد إبراهيم بن محمد النسوي (ت9١0).‏ 
كتاب أبي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل (ت018). 

كتاب أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزخشري (ت27"8). 
كتاب الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني (ت١0881).‏ 
كتاب أبي شجاع محمد بن علي بن شعيب الدهان (ت040). 
كتاب أبي الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن علي (ت/091). 
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سسسم النحويون والحديث الشريف 
- كتاب ابن الأثير مجد الدين بن محمد الجزري (ت5١5).‏ 
- كتاب ابن الحاجب عثمان بن أبى بكر (ت20)555. 


ثم توالى التأليف في غريب الحديث على هذا التحو من الاستمرار والتتابع في 
القرون التالية حتى القرن العاشر. ومعلوم أن كتب غريب الحديث هي كتب حديث؛ 
تثبت في كل منها الأحاديث؛ ثم يفسر المصنف ما يراه في الحديث من غريب اللغة» وما 
يحتاج إلى بيان فيهاء وهي تشتمل على الأصول الصحيحة المروية عن الني كل 
وصحابته #:» وهذه الكتب في توجهها إلى بيان ما يشتمل عليه الحديث من الغريب 
تنتقي من الروايات الرواية الصحيحة للحديث؛ لأن ما تهدف إليه يقتصر على بيان ما 
في الحديث من الغريبء فلا ينصرف فيها جهد المصنف إلى غير ذلك». وعلى هذا فإن 
كتب غريب الحديث إنما هي المظان المشتملة على المضامين الأصيلة الصحيحة 
للحديث. 

ولا ريب أن من يتطلب غريب اللغة في الحديث إنما يتطلبه في الكلام الأصيل في 
اللغة» الموثوق بصحة نسبته إلى الني كد ولا يتطلبه في ألفاظ الرواة من الأعاجم 
والمولدين» وان كل اهتمامه ينصرف الى ألفاظ الحديث » إذ بها تناط المعانى » ويتبين 
المراد وهذا ما يراه المصنفون في غريب الحديث. ْ 

يقول ابن الاثير في مقدمة كتابه « النهاية في غريب الحديث» : «١‏ ولا شك أن 
معرفة الفاظه مقدمة في الرتبة؛ لأنها الأصل في الخطاب. وبها يحصل التفاهم فاذا 
عُرفت ترتبت المعاني عليهاء فكان الاهتمام ببيانها أولى»”" . 

وما يريده ابن الاثير هنا هو ألفاظ الحديث الشريف. وليس الفاظ الرواة من 
الاعاجم والمولدين. 

وعرض ابن الآثير جهود من تقدمه من العلماءء من صنفوا في غريب الحديث؛ 


. 5-1 /١ عن مقدمة محققى النهاية في غريب الحديث, طاهر حميد الزاوي ومحمد محمد الطناحي:‎ )١( 
."/١ » زفق النهاية في غريب الحديث‎ 
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وبيّنَ ما انتهجه كل منهم في كتابه» وما بذلوه من الجهد في هذا الشأن» ومن هؤلاء أبو 
عبيد القاسم بن سلام (ت 2555). إذ قال عنه: «واستمرت الخال إلى زمن أبي عبيد 
القاسم بن سلام وذلك بعد المئتين فجمع كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار» 
الذي صار - وإن كان أخيرا - أولاً لما حواه من الأحاديث والآثار الكثيرة والمعاني 
اللطيفة والفوائد الجمة» فصار هو القدوة في هذا الشأن. فإنه أفنى فيه عمرهء وأطاب 
به ذكرهء حتى قال فيما يروى عنه: إني جمعت كتابي هذا في أربعين سنة» وهو خلاصة 
عمريء؛ وقد صدق- رحمه الله- فإنه احتاج إلى تتبع أحاديث رسول الله كِةٌ على كثرتهاء 
وآثار الصحابة والتابعين على تفرقها وتعددهاء حتى جمع منها ما احتاج إلى بيانه بطرق 
أسانيدها وحفظ رواتهاء وهذا فن عزيز شريف لا يوفق له إلا السعداء» 7". 

ومن بذل هذا القدر من الجهد الذي امتد لأربعين عاماً لابد أن يكون منتهى طلبه 
وغاية وكده ما صحثت نسبته إلى النى كد بلفظه لا بلفظ غيره» وما تأكد لديه أنه بلفظ 
صحابته» فقد أخلص الجهد - رحمه الله - خلال هذا الزمن الممتد في التتبع والتقصي 
يحدوه إلى ذلك سمو الهدف وعظم الغاية وما يتوخاه من عظيم الأجرء وما يستوجبه 
الوفاء لما نطق به رسول الله صَل. 

وبين الزعغشري في مقدمة كتابه الفائق في غريب الحديث ما بذله أسلافه من الجهود 
في التدقيق مع الاحتياط فيما جمعوه من الحديث لمصنفاتهم التى أخلصوا فيها البحث 
والتقصي لكل ما اشتمل من حديث النى يقد على غريب اللغة» إذ قال: «وقد صنف 
العلماء -- رحمهم الله - في كشف ما غرُب من ألفاظه واستبهم؛ وبيان ما اعتاص من 
أغراضه واستعجم كتباً تنوّقوا في تصنيفهاء وتجودوا واحتاطوا ولم يتجوزواء وعكفوا ا ممم 
على ذلك وحرصواء واغتنموا الاقتدار عليه وافترصواء حتى أحكموا ما شاؤوا وأترصواء 
وما منهم إلا من بطش فيما انتحى بباع بسيط» ولم يزل عن موقف الصواب مقدار فسيط» 
ول يدع المتقدم للمتاخر خصاصة يستظهر به على سدها»”". 
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وقد سمى أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي صاحب الإمام أبي منصور الأزهري 
كتابه «كتاب الغريبين» جمع فيه غريب القرآن وغريب الحديث, فسر فيه الغريب من 
كلام الله تعالى والغريب من كلام رسول الله كلد فما اشتمل عليه من الأحاديث 
النبوية إنما هو بمنزلة كلام الله من حيث الوثوق بصحته وسلامته؛ إذ لا يمكن أن يكون 
في الغريبين كلام الله تعالى وكلام الرواة من الأعاجم والمولدين. 

كما صنف الحافظ أبو موسى محمد بن بكر الأصفهاني (ت )08١‏ كتاباً في 
الغريبين سماه «المغيث في غريب القرآن والحديث؛ أثبت فيه ما فات ال هروي من غريب 
القرآن وغريب الحديث. 

هذه الكتب كلها موجودة على مر العقود وليس العصورء وهي تقارب الخمسين 
مصنفاء مشتملة على الحديث النبوي الشريف الذي بذل فيه أقصى الجهد وأخلصه في 
جمعه وتدقيقه وتحقيقه؛ وإنه لمما يستثير العجب ألا يلتفت إليها الدحويون؛ ولا ريب أن 
كثرتها وأهمية مضمون كل منها مما يجعل من المستبعد عدم علمهم بهاء أو انتفاء 
حاجتهم إلى أي منهاء وهي كتب حديث تشتمل على ما هو موثق من الحديث. 

فما الذي صرفهم عنها؟! 

أما كان الأجدر بهم أن يتخذوها موارد ومصادر لشواهدهم من الحديث» ومعلوم 
أن الذين استخلصوها من مظانها هم من كبار العلماء المعروفين بالدقة في التحري 
والتحقيق» والتفاني في بذل الجهود لإبراز حديث نبيهم يلْدٌ في أجلى صورة وأدق 
تحقيق لما له من المنزلة في نفوسهمء فهو في المرتبة بعد كلام الله تعالى عندهم. 

أم إنهم لم يجدوا في كل كتب غريب الحديث ما يرقى في مجال الثقة في الاستشهاد 
به إلى مرتبة شواهدهم الشعرية؟ 

وغريب الحديث هو ما اشتمل عليه الحديث من غريب اللغة» الأصيل العريق 
فيها وفي هذه الكتب. وحينما يفسره المصنفون يستشهدون له بالشواهد التى تضمنتته؛ 
ما تيسر ذلك» فأين ألفاظ الأعاجم والمولدين التى غلبت على الحديث» «ولولاها 
جرت ألفاظ الحديث مجرى ألفاظ القرآن في إثبات القواعد الكلية» كما يرى ابن الضائع 
وأبو حيان النحوي والسيوطي؟ 
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استشهاد النحويين للحديث الشريف بكلام الله 
وبالشعر المعتبر للاستشهاد 


لم يبد النحويون ميلاً إلى الاستشهاد بالحديث الشريف لا يرصدونه من أحكام 
اللغة. وما يقرونه منهاء وهم أميل إلى الاستشهاد بالشعر» وم يكن الحديث يحظطى 
يعرف قائله. وكثير منه لا يعرف الزمن الذي قيل فيه. ويتضح ذلك على نحو ظاهر في 
مصنفات النحويين التى قلت فيها الشواهد منه قلة ظاهرة بالقياس إلى شواهدهم من 
الشعرء ويكاد ينتفي وجوده في كثير منهاء لأن علم النحو كما قال صاحب ثمار 
الصناعة «علم يستشط بالقياس والاستقراء من كتاب الله تعالى وكلام فصحاء 
العرب)”"'. 
مني هل التعورتة ليل التتخر. 

والغريب في موقف عامة النحويين من الحديث الشريف أنهم حينما يقفون على 
فكيف إذن هو مروي بالمعنى «وقد تداوله الرواة من الأعاجم والمولدين فرووه بما أدت 
إليه عباراتهم؛ كما يقول السيوطيء ثم يكون المشكل منه وغير المشكل موافقاً لما يرد في 
كلام الله تعالى. 

والنحويون إلى ذلك يستشهدون بالشعر المعتبر لديهم للاستشهاد لما يقفون عليه 
من الظواهر النحوية واللغوية في الحديث الشريف. 
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وبين أيدينا كتابان اتجه مؤلفاهما لتوجيه المشكل وغير المشكل من الحديث وهما: 
إعراب الحديث النبوي لأبي البقاء العكبري» وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات 
الجامع الصحيح لابن مالكء والشاهد لما يقفان عليه من الحديث إنما هو من كلام الله 
تعالى» ومن الشعر المعتبر لدى النحويين للاستشهاد. فمن أي وجه يلتقي كلام الله 
تعالى وشواهدهم الشعرية مع كلام الرواة من الأعاجم والمولدين» ومن أي سبيل؟ 


1 


ما استشهد به أبوالبقاء من القرآن 
للحديث الشريف 


جاء في حديث موسى مع الخضر عليهما السلام «قال: أئى بأرضك السلام» فقال 
أبو البقاء في توجيهه: «أنى ههنا فيها وجهان: أحدهما: من أنى كقوله تعالى: + أَنَّ 
لي هذا 4 فهي ظرف مكان والسلام مبتداء والظرف خبر عنه والوجه الثاني هما 
معن كيف)20'. 

وجاء في سياق هذا الحديث «لوددنا لو صبراء فقال أبو البقاء: لو ههنا بمعنى «أن» 
الناصبة للفعل كقوله تعالى:+ وَدوأ لو تدهن فيدهبوت 4 و2 ودوأكز تُكفرون )“4 7" . 

ووقف على قول الني كَل لأبي بن كعب 5ه: «يا أبا المنذر أتدري أي آية في 
كتاب الله تعالى معك أعظم»””. 

فقال: «لا يجوز في «أي» ههنا إلا الرفع على الابتداء» وأعظم خبره» وتدري معلق 
عن الخدل» وهو كفوله تعال >« لنته اث تلز تنس ي 8 

ولم تؤنث «أي» في قوله: أي آية في كتاب الله...» مع إضافتها إلى مؤنث لأن ذلك 
ليس لازماً كما يظن بعض المقوّمين» وقد جاءت في القرآن مضافة إلى مؤنث. ولم 


(1) إعراب الحديث النبوي» ص ه. 
(؟) القلم/4 والنساء/ 84. 
() إعراب الحديث النبوي» ص . 
(:) الكهف/ .١7‏ 
نت مات 


سم النحويون والحديث الشريف 
تؤنث» كما في قوله تعالى: ف أَيَ صَورَةَ ما عه رَكبَكَ * "١‏ وفي قوله: # وَمَا تَدْرِى نفس 


- 
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وجاء في حديث جمع القرآن أنه كان يمل عليهم القرآن: 

فقال أبو البقاء: «يمل بضم الياء لا غيرء وماضيه «أمل»». وني القرآن «أو لا 
يستطيع أن يمل»» وفيه لغة أخرى: أملى يمليء ومنه قوله تعالى: + فّعِىَ مق عَكْنهِ )4'". 

ومما جاء في مسئد أحمد بن حنبل - رحمه الله - من حديث أسامة 4# «فلما سمع 
الني وَلدٌ حطمة الناس خلفه قال: رويد أيها الناس عليكم السكينة». 

فقال أبو البقاء: «الوجه أن تنصب السكينة على الإغراء» أي: الزموا السكينة 
كقوله تعالى: ج عَلِيكْ أَفْسَكُمَ #. ولا يجوز الرفع لأنه يصير خبرأء وعند ذلك لا 
يحسن: أن تقول رويذا آنه النات غ0 

كل ما في هذا الحديث من ألفاظ القرآن» وقد وردت «الحطمة» في قوله تعالى: 
و( ايند فى تلم ()وَمآ درك ما لله *. 

واختلاف المعنى في الحديث مع اتفاق الأصل والبناء مع لفظ القرآن دليل على 
أصالة اللفظ في العربية» والسكينة من ألفاظ القرآن» وقد جاءت فيه في ستة مواضعء 
منها قوله تعالى: 9 إِنَّ اكد ملحكيء أن يَأنِيكُمْ التَابُوتُ فيه سَكيئةٌ ين 


سر 


ريَحكُمْ )4 ”"2» وقوله:+ هْوَائَرِىَ أَيرْلَ تنه في ملو الْمَوْمِينَ رادا يسك 4 7" 


.8 الانفطار/‎ )١( 
." 5 (؟) لقمان/‎ 
.0 إعراب الحديث النبوي» ص6. البقرة/ 23587 الفرقان/‎ )*( 
.١7ص إعراب الحديث النبوي»‎ )4( 
.5 »5 سورة الهمزة/‎ )0( 
البقرة/ 1/8 ؟.‎ 0( 
.5 سورة الفتح/‎ )0( 
ا" حا‎ 


وقد ورد المصدر «رويد» في قوله تعالى: ير هل كفن أنهلهم روا 0 

وذكر أبو البقاء قول الني وَليّ: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء» والحديث مثبت 
ف || . 0 

فقال أبو البقاء: «يجوز في الرحماء النصب على أن تكون «ما» كافة» كقوله تعالى: 
«إنما حرم عليكم الميتة»؛ والرفع على تقدير: إن الذي يرحمه الله وأفرد على معنى 
الجنس كقوله تعالى: # مَدَنْهُمَ كمَثَلٍ الى أَسْتَومَدَ كارا )د ثم قال: 8 دَهَبَ أله 
بوره 04 

وجاء في حديث أسامة بن عمير الهذلي «قام منادي رسول الله يْ: إن الصلاة في 
الرحال». 

فقال أبو البقاء في توجيه ما يجوز في همزة «إن» فيه: «يجوز في إن»؛ الفتح على 
تقدير: ينادى أن الصلاة في الرحال» أي ينادى بذلك. والكسر على تقدير: فقال إن 
الصلاة؛ لأن النداء قول: ومنه قوله تعالى: # كَنَادئهُ لْملهِكَةٌ #ء ثم قال: 8 أن الله 
يُبيَكدٌ ب قرئ بالفتح والكسرء وكقوله تعالى: 9 تُودِىَ يمُوسَق 5 إن © بالوجهين. 
وكذلك قوله:غز مَدَعَا ريه أي علو )4 7. 

ومما أثبته أبو البقاء من حديث أنس بن مالك: «فيستحيى ربه كقَ من ذلك» 
فقال: «الأصل من ربه» فحذف من» للعلم به كقوله تعالى: ل عدر هوميل قومهء سبعين 
لد 4 أي من قومه)”*. 


.١7/قراطلا‎ )١( 
صحيع البخاري: 11501 صحيع تسل قر‎ )0( 
.١؟ص إعراب الحديث النبوي»‎ »١0/:ةرقبلا‎ )9( 
.١7ص إعراب الحديث النبوي»‎ 2٠١ (؛) القمر/‎ 
إعراب الحديث النبوي» ص؟77.‎ )5( 
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سسس النحويون والحديث الشريف 
وقد حمل سيبويه نصب قومه في الآية على أنه مفعول ثان لاختار» وعده مثل 

ال سه (0)0 

لفعل 7 

وفي حديثه «إنه الإيمان حب الأنصار وإن النفاق بغضهم». 

قال أبو البقاء: «الحاء فيهما ضمير الشأن والقصة, مثل قوله تعالى: فَإِتَهَا لا خم 
بصدر ع ولبست يمرا عائداً على مذكور لو 

وفي حديثه قول الني يهْ لفاطمة عليها السلام: «هذا أول طعام أكله أبوك من 

ثلائة أيام». 
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قال أبو البقاء: «هكذا في هذه الرواية» ودخول «من» لابتداء غاية الزمان جائز 
عند الكوفيين» ومنعه أكثر البصريين» والأقوى عندي مذهب الكوفيين... ومنه قوله 
تعالى: #أِس س عل ألتّقَوكا من ليوو 4 27" . 

وفي حديث جابر بن عبد الله 'من كن له ثلاث بنات». 

قال أبو البقاء في توجيهه «وقع في هذه الرواية «كن» بتشديد النون» والوجه من 
كان له أو من كانت له» والوجه في الرواية المشهورة أنه جعل النون علامة محردة 
للجمع» وليست اسمأ مضمراً»”". 

و التعفهيه له قزل تعاق ترق تخ وف سكن اوت )از وقول ا انرا 

لتَجوَى الذي ظَلموأ أ 

وفي حديثه في قتلى أحد لكل دم يفوح فشكا 


.”3//١ الكتاب:‎ )١( 
(؟) إعراب الحديث النبوي» ص”77.‎ 
."6 إعراب الحديث النبوي» ص‎ .١٠١8 التوبة/‎ )( 
.7 إعراب الحديث التبوي» ص9‎ )5( 
.ال١ المائدة/‎ )6( 
الأنبياء/ "ا.‎ )5( 
5 ا‎ 


قال أبو البقاء: «في نصبه وجهان. أحدهما: هو تمبيز تقديره: يفوح مسكة. .. ومثله 
+[ وَإن طبن لك عَن سَْء مَنَهُ شما د و وَضَاقٌ بم دَرْعَا 44" والوجه الثاني أن يكون 
حالأء ويكون التقدير «يفوح مثل المسك». 

وفي حديثه: «رأى رسول الله يِدٌ رؤياء فقال له أبو بكر: دعنى فلأعبرها». 

قال أبو البقاء: «يجوز أن يروى بسكون اللام على أنها لام الأمرء ويكون قد أمر 
نفسه. كقوله تعالى: # أَتِعواسَسِلنا وَلْتَحْمِل خطديكُم 4 ". 

وف حديث جابر بن عبد الله «فجعلن ينزعن حَليّهِن وقلائدهن وقرطتهن 
وخواتيمهن يقذفون به في ثوب بلال» يتصدقن به». 

قال أبو البقاء: «إنما ذكر الضمير في قوله: «به» لأنه أراد المال أو الحلي. لأن 
المذكور كله مال وحلي» فحمل على ا معنى » ونجوز أن تعود الماء إلى معنى الشيء 
المذكورء ومثله قوله تعالى: سيك ينف ونه 4 أي بطون المذكور»'”". 

وقد حمله أبو البقاء على هذا المحمل؛ لأن قبله في الآية8 وَإِنَّ ليف الأتعر لَعِرَةٌ “4 
فلم يعد الضمير في بطونه على «الأنعام». 

وفي حديثه أنه قال: «لما دخخلت المدينة والنى وْهٌ يخطب رماني الناس بالحدق؛ 
فقلت لجليسي: يا عبد الله ذكرني رسول الله يلِ؟ فقال: نعم ذكرك رسول الله آنفأ». 

قال أبو البقاء: «آنفاً منصوب على الظرفء تقديره: ذكرك زماناً آنفاً أي قريباً من 
وقتناء وحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. ويجوز أن يكون حالاً من ضمير الفاعل» 
أي ذكرك مستانفاً لذكركء ومنه قوله تعالى: 8 مَادًا قَال ماما د 
)١(‏ النساء / 4 . 
() العنكبوت / 77 اعراب الحديث النبوي» ص 17 . 
(") العتكبوت/ 5: إعراب الحديث النبوي» ص 40. 
(5) النحل/56. إعراب الحديث النلبوي. ص5 ؛. 
)2 سورة محمد / ١"‏ إعراب الحديث النبوي» ص 66. 
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سح التحويون والحديث ١‏ لشر يف 
وفي حديث أبي ذر الغفاري «عرضت علي أمتي بأعمالها حسنة وسيئة». 
قال أبو البقاء: «قوله بأعماها ف موضع نصب على الحال» أي معها أعماطاء أو 


ملتبسة دان كقوله تعالى: # يوم نَدْعُوأ كل أناس يميم أي: وفيهم إمامهم. 


أو ومعهه)' 
وف حي لاف كل سات أي خلف عل سلا ون فل تالف 
الْمُعَلْعُوت ككف يلف رول أل )6 و 2 وَإذَا لايل رت جِلفَكَ إِلَا قلا * "". 


وقد سجاء استعمال «خلاف» في الحديث موافقاً لا ورد في القرآن» وهو مخالف للشائع 
من استعماله. إذ هو يستعمل مصدراً للفعل خالف مرداً من الدلالة الظرفية» فالخلاف 
المخالفة» وليس له في استعمالنا الدلالة المتمثلة فيما ورد في القرآن وفي الحديث. 

وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي «قال رسول الله كدِّ: فإنه من يطلبه من 
ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه». 

قال أبو البقاء: «نجور قِ يكبه ثلاثة أوجه» أحدها: ضم الباء على أنه مستأنف» أي 
هق يكنة؛ كقوله تعالى: +[ فَإن يلوك ولو ولوك الأذبار كه 222 1 5 رت #” بد 

والثاني: فتح الباء على أنه مجزروم معطوف 0 0 الشرط... ودليل الجزم 
قوله تعالى: غ( وَإِ تَمَولوَا يَتبَدِلَ مما حِرَكُح كر لا يكونوا أمتتلكر »و 10 

وكل ألفاظ 0 مما ورد ف القرآن» وفي الاستعمال العربي الفصيح؛ وردت 
الذمة في القرآن في موضعين ار م راف ل 2 4”” وني قوله تعالى اط ل 


دو مر 


درقبونٌ فى مزه ن إل وَلَاَذِمَةٌ #«التوبة/ 1). 


)١(‏ إعراب الحديث النبوي» ص54. 
)١(‏ الإسراء/ لاء إعراب الحديث النبوي» ص58”. 
(؟) آل عمران/ »١١١‏ إعراب الحديث النبوي» ص/. 
(1) سورة محمد/ 78» إعراب الحديث التبوي» ص١‏ ل. 
(0) التوبة/8١.‏ 

-_- 7 5 


وجاء الفعل «كب» في موضعين أيضاء في قوله تعالى: + وَمَن جََ بِالنتَوَ هكب 
وَجَوههُمْ في أُلثَّارِ 4 وبصيغة اسم الفاعل» في قوله: + أَفَن يَنْثِى مُكَِا عل وجهوء أهد 
من يَمثِى سونال رط مُستقيم ) '". 

وفي حديث حبان بن بح الصدائي «فجعل النى 0-8 أصابعه ف الإناء فانفجر 
عيونا». 

قال أبو البقاء: «عيوناً تمييز وأصله فانفجرت عيون الإناء»» وهو مثل: تصبب 
عرقء ويجوز أن يكون المعنى فصار الإناء عيوناً مثل قوله تعالى: # وَفَجَرَنَا لاض 
مم بن 

وفي حديث حذيفة بن اليمان «قلت يا رسول الله الحدنة على دخن ما هي؟ قال: 

قال أبو البقاء: ««ترجع» هنا مرفوع» وفيها وجهان؛ أحدهما: هو مستأنف لا 
الثقيلة» ونظير ذلك قوله تعالى: 8 أفلا يرون لاجم إلْيهم ولا )4 0 . 

وفي حديثه ١لو‏ صلى فيه رسول الله ودْ لكتب عليكم صلاة فيه» كما كتب عليكم 
صلاة في البيت العتيق». 

قال أبو البقاء: «كتب في الموضعين بغير تاءء لأن الصلاة تأنيثها غير حقيقي؛ 


فيجوز تذكير الفعل وتأنيثه» كقوله تعالى:. وَدَالَ نْسَوَهُ في أَلْمَدِيسَةِ “4 ”". 


.4٠ النمل/‎ )١( 

(؟) الملك/ ؟١؟.‏ 

(") القمر/ 2١17‏ إعراب الحديث النبوي» ص7/. 

(5) طه/ 84, إعراب الحديث النبوي» ص/ا/ا-8/ا. 

(4) يوسف/ 237*٠‏ إعراب الحديث النبوي» ص ةل. 
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سس النحويون والحديث الشريف 

ولم يصب أبو البقاء - رحمه الله - في استشهاده بالآية في هذا السياقء وذلك أن 
تأنيث الصلاة غير حقيقي كما قال وتأنيث النسوة حقيقي» ثم إن الصلاة مفرد. 
والنسوة جمع تكسيره وجمع التكسير مؤنث للعاقل ولغير العاقل إذ نقول: حضر 
الرجال وحضرت الرجالء وعاد الجنود وعادت الجئود. 

وعلى هذا فالأوفق في هذا الشأن أن يستشهد بقوله تعالى: .8 هَمن اكه موعظة من 
دام انها 4 وقول ققد #6 حك يبنذ من وَبَحَُ اد 

والموعظة والبينة أقرب إلى الصلاة في التأنيث والإفراد من النسوة. 

وفي حديثه «من سن خيراً فاستن به كان له أجره ومن أجور من يتبعه غير منتقص 
من أجورهم شيئاً». 

قال أبو البقاء: «شيئاً منصوب» وفيه وجهان. أحدهما: هو واقع موقع المصدر 
كقوله تعالى رخ كع مدقم 67 سَيَتَا #والثاني أن يكون مفع ولا به. انا 

وفي حديئه «عرضت لي قبيل» قلت بلى». 

قال أبو البقاء: «قبيل: تصغير قبل» ويراد بمثل هذا قرب الزمان» وهو مبنى على 
الضمء كما أن مكبرة كذلك لقطعه عن الإضافة» ومئه قوله تعالى: (لِلّهِ الْأمرٌ مِن قب 
و0 

وفي حديثه «معه نهران يجريان» فإما أدركنٌ واحدّ منكم». 

قال أبو البقاء: «إما ههنا مكسورة الهمزة لأنها إن الشرطية زيدت عليها «ما») وهو 


مس وما و 


كقوله تعالى:# إِما يبلْحَنَ عِنْدَكَ الصكبر د 


.70/6 البقرة/‎ )١( 

(؟) الأنعام/ /161. 

(*) إعراب الحديث النبوي» ص8/. 

دق الروم/ 5» إعراب الحديث النبوي» ص .4١‏ 

(0) الإسراء/ 77. إعراب الحديث النبوي» ص .8١‏ 
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وهو يرى أن نون التوكيد لحقت الفعل الماضي لأن معناه المستقبل. 

وفي حديث الحكم بن حزن الكلفي «قدمت إلى رسول الله كقْةٌ سابع سبعة» أو 

قال أبو البقاء: «الجيد النصب على الحال والمعنى أحد سبعة أو أحل تسعة كقوله 
تعالى: +( إذ أُخْرََةالدِينََ كَدَرٌوا ان أنَينِ “4 23 

وفي حديث رافع بن خديج «ما تعدون من شهد بدرا؟ قالوا: خيارنا». 

قال أبو البقاء: «ما ههنا اسم استفهام؛ والتقدير: أي قوم تعدون أهل بدر فيكم) 
وإنما استفهم هنا ب(ما) لأنه أراد صفة من يعقل» فهو كقوله تعالى: وَالْمَحْصَكَدتٌ من 
ليس ب 1 ب س 4 

وف حديث زياد بن نعيم «أربعاً فرضهن الله). 

قال أبو البقاء: «وقع في هذه الرواية بالنصب والتقدير: فرض الله أرتعا فأضمر 
الفعل الأول لدلالة الفعل الثاني عليه؛ كقوله تعالى: # وَالْقَمَرَمَدَرَتنَهُ مَنَاذِلَ 4# على 
قراءة من نصب) وكذا قوله: وكل إذان الرمه 4 

قال أبو البقاء: «... أما أشد فهو هنا مفتوح لأنه لا ينصرفء وليس بمضافء لأنه 
نصب حراً بعده» وهو كقوله تعالى:2 أو أسَكدَّ ذْحكُرًا )4 وز وأَسَدَ قو د 

وفي حديث الصنابحي: «قال رسول الله يَل: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 


.87 إعراب الحديث التبوي» ص‎ »4٠ التوبة/‎ )١( 

(؟) النساء/ 4 ؟» إعراب الحديث النبوي» ص 88. 

() يس/ 04 الإسراء/ 1» إعراب الحديث النبوي» ص١4.‏ 

(4) البقرة/ :٠٠١‏ غافر/ 87» إعراب الحديث النبوي؛ ص44. 
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سس النحويون والحديث الشريف 

قال أبو البقاء: «... قوله يضرب إذا رفعته كان موضع الجملة نصبا صفة 
ل١كفاراً»...‏ ويجوز أن يروى «يضرب بالجزم على تقدير شرط مضمرء 1 إن ترجعوا 
كفاراً يضرب بعضكم بعضاًء ونظير هذا الحديث قوله تعالى: 9 فَهبَ لي من لَدُلَكَ 
وَلِيًا )4 » بالرفع والجزم»'''. 

وفي حديث أبي موسى الأشعري «قال والله إن قلتها». 

قال أبو البقاء: «إن بكسر ال همزة» بمعنى «ما» هناء أي ما قلتهاء ولا فرق أن تكون 
بعدها «إلا» أو لم تكنء قال الله تعالى: + إِنْ عَندَصَكُم من سُلْطَن يَددّآ )أي ما 
عندكم) "نا 

وقول أبي البقاء: «ولا فرق أن تكون بعدها «إلا؛ أو لم تكن" يرد به على من يرى 

من النحويين أن «إن» النافية لا تكون في جمل مثبتة”". 

وقد جاءت (إن» نافية في سياق إثبات في خحمسة مراضمع في القرآن» منها 0 
تعالى :+ وَإِن أدرِت أقرِيبُ 3ه ماو عدوريت و وقولة :8 ولين رَالكا إن م 0 
حر يدعو )004 . 

وفي حديثه «بعث رسول الله يه أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن» فقال لهما: يسروا 
ولا تعسروا... الحديث». 

قال أبو البقاء: «إن قيل: المخاطب اثنان فكيف قال يسروا على الجمع؟ قيل فيه 
أجوبة» أحدها أنه خاطب الاثنين بخطاب الجمعء لأن الاثنين جمع في الحقيقة» إذ الجمع 


.٠١ مريم/ 26 إعراب الحديث النبوي» ص5‎ )١( 
.١177ص (؟) يونس/ 88 إعراب الحديث النبوي»‎ 
وينظر النحويون والقرآن» ص””".‎ »101//١ إعراب القرآن للنحاس:‎ )”( 
.١١9 الأنبياء:‎ )8( 
.4١ فاطر/‎ )5( 
ع/ د‎ 


ضم شيء إلى شيء» ومنه قوله تعالى: ل[ وَعَل تك با لضم إذ سيا يتراب (8) إذ 
ا الا وريعط 


دَحَلُوا ل داودد مر مهم عَالُوأ لا سَحَفَ حَضْمَان )4 7". 

وفي حديث عبد الله بن مسعود «فقال: يا رسول الله إن أحدنا رأى مع امرأته 
رجلا». 

قال أبو البقاء: «أحدنا مرفوع بفعل محذوف تفسيره رأى» ولا يكون مبتدأ؛ لأن إن 
الشرطية لا معنى لا إلا في الفعلء ومنه قوله تعالى: وَإِنٍ أمرَآة حَاقَتْ + إن انرا 
هلك 24 وغ وَإِنْ أحد من المشركيرت 1 

وفي حديثه ”إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء». 

قال أبو البقاء: «أفرد الضمير حملاً على لفظ «من» ثم جمعه على معناهاء كما جاء 
في قوله تعالى:ٍ[ بك من ألم وهَه ِل )4. ثم قال: ل وَلَاحَوَفُ علوم 4" 

وفي حديث أبي هريرة «فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى ما تحته». 

قال أبو | البقرة: ١١‏ لبقاء: «ما ههنا بمعنى (من)., كما جاء في قوله تعالى: 
+ تَتكِمُوأمَاطاب كم يَنَّ اليس 4» وكقوله: إلا مَامَلَكنَ سكم 14. 

والأولى أن يؤخذ ما في الحديث على ظاهره» لأنه عطف (ما) على (من) ولابد 
أن يكون ذلك لقصدء وإلا فما الوجه في كون المعطوف (ما) والمعطوف عليه (من) في 
سياق واحد؟ 

وفي حديثه 'من صام رمضان إياناً واحتساباً...». 

قال أبو البقاء: «في نصبه وجهان أحدهما: هو مصدر في موضع الحال» أي من 
صام مؤمناً محتسبأء كقوله تعالى: + يَأْتِسَكَ سَعْنَا “4 أي ساعيات. والثاني: هو مفعول 


)١(‏ سورة ص/ 7١07٠١‏ إعراب الحديث النبوي» ص177. 
() النساء/ »١78‏ النساء/ »١75‏ التوبة/ ”» إعراب الحديث النبوي» ص"١1١.‏ 
() البقرة/ ؟١١‏ إعراب الحديث النبويء؛ ص58؟1١.‏ 
(5) النساء/ ”ء النساء/ 74 إعراب الحديث النبوي؛ ص77١.‏ 
هلا سا 


سس النحويون والحديث الشريف 
من أجله؛ أي: للإيمان والاحتساب» ونظيره في الوجهين: اعملوا آل داود شكراً»”". 

وقد ورد البناء احتسب في قوله تعالى: +إ وَمَن يَتّقِ أله جل لَه يا (]) وَيرَدْفهُ من 
حَيْتُ لا يحَتِبٌُ )4”"» وقوله: + كَأنَهُمُ أَنَُّ مِنُْ حَيتُ لَرْ يحتريُوا 7". فالأصل والبناء 
موجودان في القرآن. 

وفي حديثه: «... فقال لنا رسول الله ك: مكانكم. 

قال أبو البقاء: «وهذا الاسم نائب عن الأمرء أي: الزموا مكانكم وقفواء كقوله 
تعالى: + مَكاككم اشر وَسُركاووٌ و10 . 

وفي حديثه «عليك السمع والطاعة». 

قال أبو البقاء: «بالرفع على أنه مبتدأء وما قبله الخبرء وهذا لفظه لفظ الخبرء 
ومعناه الأمرء أي اسمع وأطع على كل حالء وإن جاء في بعض الروايات منصوباًء 
فهو على الإغراء؛ كقوله تعالى: 9 عَكٌ السك 0 

وفي حديث أبي مسعود الأنصاري «فإن كانوا في القراءة سواء». 

قال أبو البقاء: «سواء خبر كان والضمير اسمهاء وأفرد (سواء) لأنه مصدرء 
والمصدر لا يجمع ولا يثنى» ومنه قوله تعالى: لَيْسُوأْ سَوَآه )4 ء وفي قوله:ج ف أَربحةٍ 
يم سَوآهُ )4 والتقدير: مستوين ومستويات؛ ووقع المصدر موضع اسم الفاعل»”". 

وفي حديث علي بن أبي طالب الكل «أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومها 
أحد). 


)١(‏ سبا/ ١‏ إعراب الحديث النبوي» ص1"9. 
(؟) الطلاق/ ”. 
(9) الحشر/ 7. 
(4) يونس/758؛ إعراب الحديث النبوي؛ ص545١.‏ 
(6) المائدة/ ,»٠١5‏ إعراب الحديث النبوي» ص18١.‏ 
)١(‏ إعراب الحديث النبوي» ص .١87‏ 
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قال أبو البقاء: «كذا وقع في هذه الرواية» والوجه: فلا يصمها أو: فلا يصومئّهاء 
ووجه هذه الرواية أن تضم الميم» ويكون لفظه لفظ الخيرء ومعناه الأمرء كقوله تعالى: 
+ والمطلفنت ريصت 4* و وَالْوَيِدات برَضِعْنَ أَوْلَدَهَنَ “4 ”". 

وني حديث عمار بن ياسر «ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين». 

قال أبو البقاء: «رجلين منصوب على التمييزء كما تقول: هذا أشقى الئاس رجلا 
وجاز تثنيته وجمعه» مثل قوله تعالى: لإ بِآلَْخَرِنَ عملا “4 ”". 

وفي حديث عمران بن حصين «وكان آخر ذلك أن أعطى». 

قال أبو البقاء: «آخر بالنصب أقوى على أنه خبر كان مقدمء وأن أعطى في موضع 
رفع اسم كان؛ لأن (أن) والفعل أعرف من الاسم المفرد. ويجوز رفع (آخر) ونصب 
(أن أعطى) لأن كليهما معرفة» وقد جاء القرآن بهما نحو قوله تعالى:# وما كات 
جَوَابَ هَوْموء إِلّ أن فَانُوَا 4 بالرفع والنتصب»””. 

وفي حديث كعب بن مالك وتوبته «والله مازال يبكي لدن أن كان من أمرك ما كان». 

قال أبو البقاء: «لدن مبنية على السكون» وهي بمعنى عند الملاصقة للشيء؛ وقد 
قال تعالى: ل( ين لد عكر عير » وقال تعالى:+ وَعَبْ لََاِن لَدْنكَ حَمَةٌ 4 وهي مضافة 
لما لعو 

وفي حديث معاذ بن جبل «أتيت رسول الله أطلبه فقيل لي: خرج قبل». 

قال أبو البقاء: «قبل: هنا مبنية على الضم؛ لأنها قطعت عن الإضافة» ومثله قوله 
تعالى: جره الْضْرٌ من مبَلُ ومن بَقَدُ )4". 


)١(‏ البقرة/ 2578 7؟, إعراب الحديث النبوي» ص160. 
)١(‏ الكهف/ .٠١‏ إعراب الحديث النبوي» ص/ا90١.‏ 
(؟) الأعراف/ 87. إعراب الحديث النبوي» ص57١.‏ 
(:) النمل/ 5» آل عمران/ 8 إعراب الحديث النبوي» ص58١.‏ 
)2( الروم/ 5» إعراب الحديث النبوي» ص .١76‏ 

ع 5 


سسس النحويون والحديث الشريف 

وفي حديث يزيد بن الأخنس «فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناً 
فأقوم به كما يقوم به». 

قال أبو البقاء: «فأقوم بالنصب؛ لأنه جواب لوء وهي: ههنا للتمنى كقوله تعالى: 
+ لو أ لما كرَة مَتبراً م ل ص إن 

ولمجليت لي مجع الدرا اناق لاا الى الذي لا يحل منعه؟ قال النبى 
يِد: أن تفعل الخير خير لك». ١‏ 

قال أبو البقاء: «أن مفتوحة الهمزة» وهي مصدرية» وموضعها وموضع الفعل: 
رفع بالابتداء و(خير) خبره» ومثله قوله تعالى: ©( وَأن مَصِومُوا ‏ حر كم 4" . 

هذا مما استشهد به أبو البقاء من القرآن لما تمثل في الحديث من الأحكام في النحو 
واللغة» وقد جاء ما في الأحاديث موافقاً لما في كلام الله تعالى من وجوه الإعراب وفي 
دلالات الأسماء والأفعال. 

وما كان من كلام الأعاجم والمولدين لا يستشهد له بما يتمثل في القرآن من وجوه 
الإعراب التى تتأتى بمقتضى ما يلزمه السياق. 


() البقرة/ /151» إعراب الحديث النبوي» إ١م١ا.‏ 
شرق البقرة/ 2١1815‏ إعراب الحديث النبوي» ص5؟187 . 
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ما استشهد به أبوالبقاء العكبري من الشعر 
للحديث الشريف 


واستشهد أبو البقاء العكبري للحديث النبوي الشريف بشواهد من الشعر ليوثق 
بها ما تمثل فيه من الأحكام. 

وما أثبته أبو البقاء من الأحاديث في كتابه «إعراب الحديث النبوي» قول الني 
يلِدُ: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة». 

فاستشهد بنصب «آل» على الاختصاص بالشاهد النحوي لهذا الموضع وهو قول 
الراجز: نحن بنى ضبة أصحاب الجمل"". 

وقد استشهد به السيوطي في كتابه «همع الموامع»» وهو القائل إنه لاا يستدل 
بالحديث على ما خالف القواعد النحوية لأنه مروي بالمعنى» لا بلفظ الرسول 
والأحاديث رواها العجم والمو لدو . 

واستشهد أبو البقاء لما جاء في حديث أنس بن مالك «لو استشفعنا على ربنا» 
بقول القحيف بن سليم العقيلي: 

إذا رضيت علي بني قشير 2 لعمر أبيك أعجبنى رضاها'" 

وهو من شواهد السيوطي أيضا”". 


(1) إعراب الحديث النبوي» ص7١.‏ 
(؟) همع الموامع: .١٠١5/١‏ 
(9) إعراب الحديث النبوي» ص١١.‏ 
(4) همع الموامع: ؟/181. 
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سسم النحويون والحديث الشريف 
وجاء في حديث أنس «... فإذا وجدتهما راقدين وقفت على رؤوسهما كراهية أن 
أرد سنتهما في رؤوسهما حتى يستيقظان». 
فاستشهد أبو البقاء مجيء الفعل مرفوعاً بعد حتى بقول الشاعر: 
أن تقرآن على أسماء مني السلام وألا حيرا 
وهو لا يصلح شاهداً لهذا الموضعء فالضرورة ظاهرة فيه. إذ أثبت النون حين 
احتاج إليها لإقامة الوزن» وحذفها في الشطر الثاني حين استقام الوزن دونها وهو من 
شواهد النحويين لجيء (أن) الناصبة غير عاملة”". 
واستشهد للبدل من ضمير الرفع المتصل» وقد جاء في الحديث «من كن له ثلاث 
بنات" بقوله تعالى: ج ثم عَمُوأ وَصَمُوا حكييرٌ مَنَهُمْ )4'" وقوله: + وَأسَرُوأ لجو لذن 
ظَلياْ ”'' وبقول الشاعر: 
يلومونني في اشتراء الدنخي ل قومي ولومهم ألوم" 
وقول الفرزدق: 
ولكن ديانفي أبوه وأمه مجوران يعصرن السليط 
وهما من الشواهد النحوية لهذا ا موضع”". 
وذكر الحديث «ما من رجل مسلم يموت له ثلاثة من ولده لم يبلغوا الحنث إلا 
أدخل الله وك أبويهم الجنة بفضل رحمته إياهم». 


.77 إعراب الحديث النبوي» ص‎ )١( 
(؟) معجم شواهد العربية» ص95.‎ 
المائدة/ الا.‎ )*( 
. الأنبياء/‎ )5( 
.1١ و(5) إعراب الحديث النبوي» ص‎ )0( 
.47 معجم شواهد العربية؛ ص08 وص‎ )1( 
ذا ار ات‎ 


فحمله أبو البقاء على وضع الظاهر موضع المضمرء واستشهد بقوله تعالى: إِنَّهُ. 
َي وَيَصَير ورك أله لَايضِيعٌ َجْرَآلْمُحِنينَ )4 ”"2» وبقول الشاعر: 

لا أرى الموت يسبق الموث نفص ال موت ذا الغشنى 

والشاهد لا يوافق ما في الآية ولا ما في الحديثء فقد كرر الشاعر «الموت» 
للضرورة: إذ لا يستقيم الوزن لديه إذ قال: «لا أرى الموت يسبقه شيء) ولا وجه 
لحمل النثر على الشعر في موضع ضرورة. 

وهو من شواهد التحو”". 

وجاء في الحديث «كل دم يفوح مسكاه. 


سج ال 


شما 4 ”'' وقوله:# وَصَاقٌ يم دَرْعَا 4 ”* وبقول الشاعر: 
تضوع مسكاً بطن نعمان إن به زيئب في نسوة عطصرات”" 
واستشهد للحديث فجعلن ينزعن حليهن وقلائدهن وقرطتهن وخواتمهن يقذفون 
به في ثوب بلال يتصدقن به». وقد جاء فيه الضمير في (به) مذكرا في الموضعين؛ وهو 
عائد على الحلى قبله. فحمل أبو البقاء التذكير فيه على معنى الشيء المذكور. 
واستشهد بقول الحطيئة: 


لزغب كافراخ القطاراث على عاجزات النهض مر 


١ .6١ يوسف/‎ )1١( 
إعراب الحديث التنبوي» ص؟".‎ )١( 
.١5 إفرة معجم شواهد العربية؛ ص5‎ 

(5) النساء/ ؟. 


(5) العنكبوت/ *ا. 
(5) إعراب الحديث النبوي»؛ ص 7]. 


تت أاراث 


وقول الآخر: 

مثل الفراخ نتقت حواصله ”" . 

ولا وجه لمذا الاستشهاد. إذ الضرورة ظاهرة في الشاهدين» فلا يستقيم الوزن إذا 
قيل فيهما (حواصلها) مع قافية اللام المرفوعة والهاء في القصيدة. وهما من شواهد 
العيض ”. 

وجاء حذف كان واسمها 5 قول الني 0 ا ولينصر الرجل أخاه ظالاً أو 
مظلوماً»» يريد ب(ظالما) منعه من الظلم» فاستشهد أبو البقاء بقول ليلى الأخيلية: 

لا تقربن الدهر آل مطرف إن ظالماً فيهم وإن مظلوما”" 

وهو من شواهد النحو” . 

وذكر أبو البقاء قول الني يِدّ: «من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاة الفجر؛. برفع 
الفعل قدا وهو جواب شرط جازم» وحمل الرفع فيه على حذف الغاء» واستشهد 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان»6“ 

ورفع الفعل «يشكرها» في هذه الرواية ليس نظيراً لرفع «يرقد» في الحديث. لأن 
اليشكرها» ليس جواب الشرط الجازم» وإنما هو خبر المبتدأء والجواب: الله يشكرها 
وقل جاء بيت حسان في رواية أخرى «فالر حمن يشكره)» إلا إذا كان يريد أن حلذف 
الفاء مؤد إلى رفع الجواب اسماً أو فعلاً. 


. إعراب الحديث النبوي» ص5 ؟‎ )١( 

(1) معجم شواهد العربية» ص787؛ وص0177. 

(*) إعراب الحديث النبوي» ص4 4. 

(؛) معجم شواهد العربية» ص7 77. 

(5) إعراب الحديث النبوي» ص 58» معجم شواهد العربية» ص .4٠7‏ 
اديه 


وقد جاء في القرآن جواب الشرط الجازم مرفوعاً مع اقترانه بالفاءء في قوله تعالى: 
+ وكير تمه ملا 1 كيلا ” 7" 

وقوله: © ومن عاد همدقم أله منَهُ 8 د 

وجاء في حديث «من خير ذي يمن». فرأى أبو البقاء أن «ذي» فيه زائدة» 


إليكم ذوي آل النى تطلعت نوازع من قلبى ظماء وألبِب 


وقول الشماخ: 
أطار نسيله عنه جفالا وأدمج دمج ذي شطن بديع” 
وهما من شواهد التبح 20. 


وجاء في قول الني كَلْدْ لأبي ذر الغفاري: «يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان». 
د 1 قترانها بخرف جر. فذكر أبو البقاء أن نظيره 
على ماقاميش: يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في دمان”" 
وهو من شواهد التحد". 
وذكر قول الصحابى: «يا رسول اللّه: أحد شخير منا». 


.١75 البقرة/‎ )١( 
المائدة/ 40.» وينظر النحويون والقرآن» ص9؟؟.‎ )١( 
.60 إعراب الحديث النبوي» ص58‎ )*( 
(؟) معجم شواهد العربية» ص 05 وص؟17؟7.‎ 
إعراب الحديث النبوي» ص146.‎ )6( 
.1٠ معجم شواهد العربية» ص5‎ )1( 
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سس النحويون والحديث الشريف 
وحمله على تقدير: هل أحد خير مناء أو أأحدء وشاهده عند النحويين قول عمر 
بن أبي ربيعة: 
ثم قالوا تحبهاقلت بهراً عدد القطر والحخحصى 
وهو من شواهد النحو'". 
وذكر الحديث «الحمى من فور جهنم فابردها بالماء؛. 
ورأى أن الصواب وصل همزة «ابردها» وضم الراء» وماضيه (برد) وهو متعد 
واستشهد بقول مالك بن الريب: 
وعطل قلوصي في الركاب ستبرد أكباداً وتبكي 
وجاء في الحديث «لا يتعاطى أحدكم أسير أخيه فيقتله» وحمله على أنه نفي في اللفظ 
وهو نهي في المعنى» كقوله تعالى: إلا شََفَكْونَ دِمَءكُم *4 واستشهد له بقول الراجز: 
إذا العجوز غضبت فطلق ولا اترضاهاولا تلتق" 
وهو من شواهد النحو'”. 
وأورد أبو البقاء الحديث «قلت يا ني اللّه: أو ني كان آدم؟. 
فقال: «وقع في هذه الرواية (نبي كان آدم) بالرفع؛ والوجه النصب على أنه خير 
كان وآدم اسم كان». 
ثم قال: «وللرفع وجه؛ وهو أن يكون جعل (كان) زائدة) أي: أني آدم»”". 


)١(‏ إعراب الحديث النبوي» ص 5/ا. 
(؟) معجم شواهد العربية؛ ص/1ا7. 
() إعراب الحديث التبوي» ص87. 
(؟) إعراب الحديث النبوي» ص١١٠١.‏ 
(4) معجم شواهد العربية» ص558. 
() إعراب الحديث التبوي» ص؛ .١١‏ 
ل 1 ا اث 


ولا وجه لزيادتهاء فهي مرادة في موضعهاء والسياق ماض والكلام نثر والأشبه 
أن يُحمل رفع «نبي) على وهم السائل أو الراوي» أو على عدم إعمال «كان» كما في 
قول القائل: 
إذا مت كان الناس صنفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع 
وقول الآخر: 

ولا ضرورة في رفع خبر «كان» في الشاهدين» وهما من شواهد سيبويه"". 
واستشهد أبو البقاء للحديث بقول الشاعر: 

ومثل هذا لا يصلح شاهداً لما هو نثرء إذ لولا الضرورة لقال: أظبياً كانت أمك أم 
حماراء وهو من شواهد سيبويه» ونسب فيه الى خداش بن زهير”". 

وجاء في حديث عبد الله بن عباس «وأنا أخشى أن يكون بي جَنّن). 

فقال أبو البقاء في توجيهه «أصل هذا: الجنون بالواوء فحذف الواو تخفيفاء 
مثل النعامة كانت وهي سالمة أذناء حتى زهاها الحين والجنه” 

ولاريب أن ورود (الجنن) في نثر نما يبعد احتمال الضرورة في الشاهد. 

وذكر أبو البقاء قول عبد اللّه بن مسعود «فلو كنت برميلة مصر لأريتكم قبورهما'. 


(1) الكتاب: /١‏ الاء و؟/ 544. 
)١(‏ إعراب الحديث النبوي» ص .٠١‏ 
(9) الكتاب: .58/١‏ 
(5) إعراب الحديث النبوي» ص7١١.‏ 
2000000 


سسس النحويون والحديث الشريف 
فقال في توجيهه: «القياس «قبريهما» ولكنه جمعء إما لأن التثنية جمع» وإما لأنه 
جمع كل ناحية من نواحي القبر». 
واستشهد بقول امرئ القيس: 
يزل الغلام الف عن صههواته 2 ويلوي بأثواب العنيف المتقل" 
وهو من شواهد النحو'". 
وجاء في الحديث «حتى أجمعوا قتله». 
فاستشهد أبو البقاء لتعدي الفعل «أجمع بقوله تعالى:ج فَأَجِعوأ درام وشركاءك 4" 


وهو من شواهد النحد". 


وأورد الحديث «فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان». 
واستشهد لمجيء كان تامة فيه بقول الشاعر: 
إذاكان الشستاء فادفتوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء" 


وهو من شواهد النحو'”. 


.١١7ص إعراب الحديث النبوي»‎ )١( 
. ١ زفة معجم_-شواهد العربية» صه‎ 
./١ يونس/‎ )9( 

(5) إعراب الحديث النبوي» ص ١76‏ . 
(5) معجم شواهد العربية؛ ص ”7؟. 

(5) إعراب الحديث النبوي» ص77١.‏ 
(0) معجم شواهد العربية» ص١7.‏ 

ا 


وذكر قول رسول الله ودِ: «... وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما» 
على تقدير «لقد أخرجي". 

واستشهد هذا الضرب من الحذف بقول امرئ القيس: 
حلفت لما بال حلفة فاجر لناموا فما من حديث ولا صال" 

وهو من شواهد النحوا". 

ولاشك أن ورود هذا الحذف في الحديث مما ينفي احتمال الضرورة فيه» وقد 

ورد نظيره في حديث آخرء وهو قول امرأة من غفار: «فوالله لنزل رسول الله ويد إلى 
الصبح فأناخ»”". 

وجاء في الحديث «نعم المنيحة اللقحة منيحة». 

وقد تضمن ذكر التمييز بعد فاعل (نعم) واستشهد له أبو البقاء بقول جرير: 
تزود مثل راد أبيك فينا فنعمالزاد زاد أبيك زاودا”" 


وقد منع سيبويه الجمع بين فاعل نعم والتمبيز» وأجازه المبردا”. 

والحديث شاهد على جوازه في التثر. 

هذا مما وثق به أبو البقاء العكبري ما ورد في الحديث الشريف من الأحكام 
بالشواهد الشعرية» التى هي أوثق عند النحويين من الحديث الشريف للاستشهاد بها ا 
هو نثر من الكلام. 


)١(‏ إعراب الحديث النبوي» ص179. 

(؟) معجم شواهد العربية» ص9 .7”١‏ 

(*) إعراب الحديث النبوي» ص0١5؟.‏ 

(:) إعراب الحديث النبوي» ص؟17١.‏ 

(6) المقتضب: ؟/ 15١‏ وابن يعيش: /ا/ 177. 
الام - 


سس النحويون والحديث الشريف 
ما استشهد به ابن مالك من القرآن 


للحديث الشريف 


ذكر ابن مالك قول ورقة بن نوفل للني كلُ: «يا ليتني أكون حياأ إذ يخرجك 
قومك. فقال رسول الله يل أوَ خرجي هم»"'". 

فرآى أن «إِذ» فيه جاءت موافقة ل(إذا) في الدلالة على الاستقبال فقال: «وقوله 
إذ يخرجك قومك استعمل فيه «إذ) موافقة ل(إذا) في إفادة الاستقبال» وهو استعمال 
صحيح غفل عن التنبيه عليه أكثر النحويين» ومنه قوله تعالى:+ وَأنَذِرَهر يَوْم الحمْرَةِ إذ 
فى الأمْرٌ )24 وقوله تعالى: +( وَأَدِرْهُم يوم الآرعَة إذ الْعُْوْبُ لدى لَلْتَاج ركَطِمِيتَ )4. 
وقوله تعاى :+( سَمَوْكَ يلبوت (2) إز الأفكل ف تمه 4" . 

وجاء في الحديث أن «بعض الصحابة #5 سئل: كم اعتمر الني يله ؟ فقال: أربع»”" . 

وذكر ابن مالك أن الحديث ورد في روايتين «في بعض النسخ برفع أربع وفي 
بعضها بالنصب». 

فقال موجهاً رواية الرفع: «قلت: الأكثر في جواب الاستفهام بأسمائه مطابقة 
اللفظ والمعنىء وقد يكتفى بالمعنى في الكلام الفصيح»... ومن مطابقة المعنى وحده 
قوله تعالى: ( سَبِقُولُونَ لِلَِّ » بعد (من) الثانية والثالثة» في قراءة غير أبي عمرو». 

وهو يشير هنا إلى قوله تعالى:ج قُلْ من رب الكَمنوت التسيع ورب المسرش العم 
لم سمَفولورت ينه هل أقلا لتقورت (20) ل ميو ملكت َكل م وَهُوَ حير 


١ شواهد التوضيح والتصحيح » ص 1ه‎ )١( 
. 17” 2 شواهد التوضيح والتصحيح: ص؟527‎ )( 
4٠ شواهد التوضيح والتصحيح» ص‎ )( 
ات‎ 


اذم هِب كش تنوه (©) متشت َمل تق مروت )4 ”", إذ لم يأت 

وذكر ابن مالك أن وقوع المبتدأ نكرة بعد واو الحال مما أخخل به النحويون واستدل 
على ذلك بالحديث «ودخل رسول الله وبرمة على النار» وبالحديث «فدخل وحبل 
ممدود»”», 

واستشهد ابن مالك على ما جاء في الحديثين بقوله تعالى: # وَطَايِمَةٌ فَدَ أَهَمَتْهُمْ 
ل فرق 
0 

ندل 4 ع ني ملم ساني لوسرم وس مرح مره م 5 0 528 

وما الآيةج ثم أَنرْلَ عَليَحمْ ين بعد أَلْمَيِ أمنة هاسا يمْكَى طايمة ِنَم وَطَايمّة هد 
امتق لشن  )4‏ 

وطائفة الثانية مرفوعة على الابتداء بعد واو الحال. 

وجاء 2 قول أبي بررة مله : ١غزروت‏ مع رسول اللّه 2 سبع غزوات أو 
ثماني». 

قال ابن مالك: «قلت الأجود أن يقال: سبع غزوات أو ثمانياء بالتنوين؛ لأن لفظ 
ثمان» وإن كان كلفظ «جوار» في أن ثالث حروفه ألف بعدها حرفان ثانيهما ياء» فهو 
يخالفه ف أن جواري» جمع «وثمانيا» لسن مجمع. واللفظ بهما ف الرفع والجر سواءء 
ولكن تنوين «ثمان» تنوين صرف كتنوين ايمان»؛ وتنوين جوار تنوين عوض»"*. 

ثم قال: ااومع هذا ففي قوله: «أو ثماني» بلا تنوين ثلاثة أوجى أحدها وهو 


.4 شواهد التوضيح والتصحيح,‎ )١( 
.44-45 (؟) المؤمنون:‎ 
.١54 آل عمران/‎ )*( 
.٠١١ص شواهد التوضيح والتصحيح»‎ )5( 
- 4م‎ 


سم النحويون والحديث الشريف 
كان عليه قبل الحرف. وحسّن الحذف دلالة ما تقدم من مثل المحذوفء ومثله قول 
الشاعر: 
خحس ذود أو ست عوضت منها سشةغيرابكروإفال 

وهذا من الاستدلال بالمتقدم على المتأخرء وهو في غير الإضافة كثير» كقوله تعالى: 
والأصل والحافظات فروجهن:ء والذاكرات الله كثيرأ»”". 

ولقد كان الأجدر بابن مالك الاكتفاء بالشاهد القرآنى» إذ الضرورة ظاهرة في 
عدم تنوين «ست»: فلا مشابهة بين ثماني راسك قل حون أن ثماني تشبه جواري في 
اللفظ والمعنى. 

وقد ذكر ابن مالك هذاء في الوجه الثانى» إذ قال: «الوجه الثاني أن تكون 
الإضافة غير مقصودة» وترك تنوين «ثمان لمشابهته «جواري» لفظاً ومعنى». 

وأحكام الإعراب قد تجري على الشبه اللفظي وحدهء أو على الشبه المعنوي 
وحده وقد اجتمع في (ثماني) الشبهان ل(جواري) . 

وذكر ابن مالك قول رسول الله كلة: «إنما مثلكم واليهودٍ والنصارى كرجل 
استعمل عمالاً...». 

فقال: «قلت: تضمن هذا الحديث العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار» وهو 
ممنوع عند البصريين إلا يونس وقطربا والأخفشء والجواز أصح من المنع لضعف 
احتجاج المانعين» وصحة استعماله نظمأ”". 

وبعد أن أبطل احتجاج المانعين قال: «ومن مؤيدات الجواز قوله تعسالى:- 


عر 


م ا -- .سح ع لس ل 4 - 5 
يَحَنوْئَكَ عن لتر لَْرَامِ فَِالٍ فد كل قِمَالَُ فد كي وَصَدٌّ عن ميل لَه وَكُفْرا بو 


.١٠١١ص الأحزاب/ هث8, شواهد التوضيح والتصحيح»‎ )١( 
.٠١ا/لص زفق شواهد التوضيح والتصحيح.‎ 
و8 له‎ 


وَأَلْمَسْحِدٍ الْحَرَاوِ *# فجر المسجد بالعطف على اللاء المجرورة بالباء لا بالعطف على 
سبيل» لاستلزامه العطف على الموصول وهو الصد قبل تمام صلته». 

ثم قال: «ومن مؤيدات الجواز قراءة حمزة: «واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام» بالخفضء وهي أيضاً قراءة ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والنخعي 
والأعمش ويحبى بن وثاب وأبي رزين... وأجاز الفراء أن يكون8 وَمَن لَنَثٌ له 
برقن 4 معطوفاً على لكم فيها معايش'". 

وأثبت قول النى وَلهّ: «وعذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً فدخلت 
فيها النار؛ دليلاً على يجيء حرف الجر افي للتعليل» فقال: «قلت: تضمن هذا الحديث 
استعمال «في» دالة على التعليل» وهو مما خفي على أكثر النحويين» مع وروده في 
القرآن والحديث والشعر القديم» فمن الوارد في القرآن العظيم قوله تعالى:+ وَلْولَا فَضْلُ 
لَه عكر ويَحَنه. في الذنيا اليو لمعك في مآ أَقَضْثُرْ فيه عَنَابٌ عَليمُ ‏ ”" . وقوله تعالى: 
+ راكب َنَ اله سبق لَسَسَكْم ومَآأحَدْم عَذَابُ علي )4 0" 

وأردف ذلك بعدد من شواهد الشعر. 

وقال ابن مالك: «ومنها قول رسول الله ويَل: «لو كان لي مثل أحد ذهباً ما يسرني 
أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء». 

وذكر أن وقوع التمييز بعد (مثل) إنما هو نظير قوله تعالى:+ وَلَرْ نايدو مدا )4 
ورأى أن (لا) في قوله كلهِ: أن لا يمر علي ثلاث» زائدة» كما في قوله تعالى:# َالَ ما 
نَع آلا سَدَجُدَ 4 أي ما منعك أن تسجدء لأنه امتنع عن ثبوت السجود. لا من انتفائه. 
وكذا ما يسرني أن لا يمرء معناهء ما يسرني أن يمرء ولا زائدة'”“. 


.١١9؟ص شواهد التوضيح والتصحيح؛‎ .7١ الحجر/‎ )١( 

. ١6 النور/‎ )0( 

() الانفال/ مى شواهد التوضيح والتصحيح» ص77 .١‏ 

(5) شواهد التوضيح والتصحيح » ص ١58‏ 
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سمس التحويون والحديث الشريف 

وذكر قول الني ولدِ: «ولكن خوة الإسلام». 

فقال: «قلت الأصل: «ولكن أخوة الإسلام» فنقلت حركة الممزة إلى النون» 
وحذفت الهمزة على القاعدة المشهورة...»» ثم قال وشبيه ب«خوة الإسلام في تخفيفه 
مرتين وحذف همزته لفظاً وخطاً قوله تعالى: +( لَكِنَا هُوَ لَه رَّقَ ». 

وأورد ابن مالك قول الني وله «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير تقدمونها 
إليهاء وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». 

فقال: «قلت موضع الإشكال في هذا الحديث قوله فخير تقدمونها إليهاء فأنث 
الضمير العائد على الخير وهو مذكرء فكان يتبغي أن يقول: فخير تقدمونها إليه» لكن 
المذكر يجوز تأنيثه إذا أوّل بمؤنث» كتأويل الخير الذي تقدم إليه النفس الصالحة بالرحمة 
أو بالحسنى أو باليسرىء كقوله تعالى: # لَلَنينَ لَحْسَئَْا للق “4 ''' وكقوله تعالى: 
"لس سر ين 

وذكر ابن مالك أن الحسن أو الحسين عليهما السلام أخذ تمرة من تمر الصدقة 
فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله ييْدُ فأخرجها من فيه وقال: «أما علمتء وني 
بعض النسخ: ما علمت». 

فقال: قلت لا إشكال في هذا الحديث إلا في رواية من روى: ما علمت... فأصله 
أما علمت» وحذفت المهمزة لأن المعنى لا يستقيم إلا بتقديرها». 

ثم قال: «وقد كثر حذف الحمزة إذا كان المعنى ما حذفت منه لا يستقيم إلا 
بتقديرها كقوله تعالى: + وَيَْكَ يْمهُ تمتَاعََ 4 قال ابن جني وغيره: أراد: أو تلك نعمة؟ى 
ومن ذلك قراءة ابن محيصن «سواء عليهم أنذرتهم؛ بهمزة واحدة. ومثله قراءة أبي 
جعفر: «سواء عليهم أستغفرت لحم» بهمزة وصل»"". 


.١1 الكهف/ 8" شواهد التوضيح والتصحيح؛ ص83‎ )١( 
.١57ص هرم يونس/ 271 الليل/ لا» شواهد التوضيح والتصحيح»‎ 
.١14 فرق شواهد التوضيح والتصحيح» ص"‎ 

كد ورت 


وأورد ابن مالك قول علي اللي : اكنت أسمع رسول الله يه يقول: كنت وأبو 
بكر وعمرء وفعلت وأبو بكر وعمرء وانطلقت وأبو بكر وعمرء وقول عمر #ك: كنت 
وجار لي من الأنصار». 

وقال: «تضمن الحديثان صحة العطف على ضمير الرفع المتصل غير مفصول 
بتوكيد أو غيره» وهو ما لا يجيزه النحويون في النثر إلا على ضعفء ويزعمون أن بابه 
الشعرء والصحيح جوازه نثراً ونظمأء فمن النثر ما تقدم من قول علي وعمر رضي الله 
عنهماء ومنه قوله تعالى: + لَوْ سَاءَ أَمَّه مآ أَشْرَحَنَا وَلَآ ءابَآوْنَا * فإن واو العطف فيه 
متصلة بضمير المتكلمين» ووجود «لا» بعدها لا اعتداد به» لأنها بعد واو العطف. 
ولآنها زائدة» إذ المعنى تام بدونها»”". 

وابن مالك يرد هنا على النحويين الذين يعدون وجود (ل١)‏ النافية مما يسوغ 
عطف الاسم الظاهر على ضمير الرفع المتصل غير مفصول بتوكيد أو غيره'". 

وذكر ابن مالك قول البراء 4ه «رأيت رسول اله يلد على بغلته البيضاءء وإن أبا 
سفيان آخذ بزمامها»””". 
يستحق فيها كسر «إن»» ونظيره قوله تعالى: +( كنآ لَخْرَجَكَ ريْكَ ما بيك أي وَإِنَ نا 

وأورد ابن مالك قول الني 385: دلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على 
ميت فوق ثلاث). 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها» شاهدين على 


إفرة شرح ابن عقيل: ؟//771. 

() شواهد التوضيح والتصحيح» ص 6 .5١‏ 

(:) الأنفال/ 28 شواهد التوضيح والتصحيح.» ص .١ ١‏ 
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سسس النحويون والحديث الشريف 
حذف «أن» والاكتقاء بصلتها إذ قال: «(أراد: أن تحل وأن تسأل» وهما عئذه نظير قوله 
تعالى:4 وَمِنَ يديه بريحكتم ابرق “ ". 

وقد دل ذكرها في المواضع المماثلة في القرآن على إرادتها عند حذفهاء كما في قوله 
تعالى: + وَمِنْ انيه أن حلم من تُرَابٍ 4 

وقوله: + وَمِنْ انيه أن كَعُوم ألسَمَآءُ وَالْارَض يمرو “4 7" 

وقوله:<( ومن يكيو أن َ اليل مدت 

وقال ابن مالك: «وفي قول الأشعث ذ#ه: لفى والله نزلت» شاهد على توسط 
القسم بين جزأي الجواب» وعلى أن اللام يجب وصلها بمعمول الفعل الجوابي المقدم 
وخلو الفعل منها ومن قبول «قد؛ إذا كان ماضياء كما يجب خلو المضارع منها ومن 
قبول نون التوكيد إذا تقدم معموله» كقوله تعالى: ج وين مُتّمْ أو قُيَلتُمَ لَك ل 
0 
ون ع 

وذكر قول الني يلكّ: «قوموا فلا أصل لكم». 
قوله تعالى: # وَلْسَحمِلَ خطديكم 4 ”0. 

وقال ابن مالك: «وقول الراوي: وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية 
المسجد» فرأى فيه أن «إلى» جاءت بمعنى «مع»». إذ قال: «وإلى في قوله: إلى سارية 
المسجد بمعنى «مع" كقوله تعالى : + ولا علو أموطئع إل موز ُّ انه 


.؟١؟ص الروم/ 4 ؟» شواهد التوضيح والتصحيح»‎ )١( 
ءو50؟.‎ ٠١ / الروم‎ )5( 
.؟١7؟ص‎ » الروم/ 47 ء شواهد التوضيح والتصحيح‎ )( 
آل عمران/ 2.154 شواهد التوضيح والتصحيحء ص5؟1.‎ )5( 
شواهد التوضيح والتصحيح» ص "4 ؟.‎ 2١7 العنكبوت/‎ )0( 
.١57 النساء/ ؟» شواهد التوضيح والتصحيح» ص‎ )1( 

2 1د 5 


فهو شهيد» ومن 0 


2 1ه 5 


ا را ككث م َس سَيَقَّ ده 1 د عدي 
عَظِيك 114 . 

وقال ابن مالك: «وفي قول أبي موسى» أتينا النى وق نفرَه شاهد على ما ذهب 
إليه الأخفش من جواز أن يبدل من ضمير الحاضر بدل كل من كل فيما لا يدل على 
إحاطة. وعليه حمل الأخفش قوله تعالى :8 لجَمَعتَمم إل يوم الْعَيمَةَ 0 
لذت حيرو أنشَمُمْ *”". 

فهو موافق للأخفش فيما ذهب إليه وفيما استشهد به من القرآن. 

وهذا كله يظهر مدى التوافق بين ألفاظ الحديث الشريف وما ورد في كلام أللّه 
تعالى. وألفاظ الأعاجم والمولدين لا يستشهد ها بشواهد من القرآن. 


)١(‏ الأنفال/ 58. شواهد التوضيح والتصحيح» ص 2171 ص77260. 
(؟) الأنعام/ 11» شواهد التوضيح والتصحيح»ء ص١18.‏ 
ه84 - 


هسح النحويون والحديث الشريف 


ما استشهد به ابن مالك من الشعر 
للحديث الشريف 


جاء في الحديث قول الني وَيْدِ: «أو مخرجي هم). 
فرأى ابن مالك أن الإبدال في «مخرجى» نظير ما جاء في قول الشاعر: 
أودى بني وأودعوني حسرة عند الرقاد وعبرة ما تقلع'' 
وهو من شواهد النحو”". 
والتشابه بين «مخرجي»». و«بنى» يقتصر على الظاهر من هذا الضرب من 
الإبدال» فاللفظان مختلفان» أحدهما مشتق تطرد فيه صورة هذا الإبدال والآخر لا 
يمائله. فلا يطرد فيه ذلك. 
وقال البي وَل: «من يقم ليلة القدر إاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». 
وفعل الشرط فيه مضارع والجواب ماض لفظأ لا معنى» وهو مما يجيزه ابن 
مالك خلاقاأ للنحويين» إذ قال: «والنحويون يستضعفون ذلك» ويراه بعضهم مخصوصا 
بالضرورة» والصحيح الحكم بجوازه مطلقأء لثبوته في كلام أفصح الفصحاءء وكثرة 
صدوره عن فحول الشعراءء كقول نهشل بن ضمرة: 
يا فارس الحي يوم الروع قد ومدره الخصم لا نكسا ولا ورعا 
ومدرك التبل في الأعداء يطلبه وما يشا عنده من تبلهم منعا 


وكقول أعشى قيس: 
دلق شواهد التوضيح والتصحيح. ص16. 


5 اد 3 


وما يرد من جميع بعد فرقه وما يرد بعد ذي فرقة جمعا 
وكقول حاتم: 
وهو من شواهد التو . 
وأردف هذه الشواهد بستة شواهد أخرى للتدليل على كثرته في الشعرء فضلاً عن 


وروده ف اكلام أفصح الفصحاء». 
واستدل لا يرجح هذا الاستعمال في الحديت محجة من كلام الله تعالى» إذ قال: 
«ومما يؤيد هذا الاستعمال قوله تعالى: + إن نَمَا نَزْلَ علتهم مْنَ ألم يه مَطَلتَ أَعْتَشّهُمْ ها 


7 7 
وبين ذلك قائلاً: «فعطف على الجواب الذي هو ننزل «ظلت» وهو ماضي 
اللفظء ولا يعطف على الشىء غالباً إلا ما يجوز أن يحل محلهء وتقدير حلول «ظلت» 

محل نتزل: إن نشأ ظلت أعناقهم لما ننزل خاضعين»”". 

وفي هذا القدر الذي ذكره من الشواهدء والحجة من كلام اللّه تعالى ما يوئق هذا 
الاستعمال ويرجح إباحته. 

0 0 من التعبير أي إخلال بل إن فيه وجهاً من حسن البيان؛ 
00 0 في مواضع ذكر الماضي الظاهر من السياق وقوعه في 
المستقبل. 


)١(‏ شواهد التوضيح والتصحيح» ص/518-51. 
(؟) مععجم شواهد العربية. ص9١؟.‏ 
(؟) شواهد التوضيح والتصحيح؛ ص19-78. 
(5) الشعراء/ 4. 
الا ب 


سس النحويون والحديث الشريف 

وهذا ما دل عليه قوله كل «من يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً غْفِرَ له ما تقدم من 
ذنبه) . 

وذكر ابن مالك قول الني يِدّ: «من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا». 

فقال: «وجعل الكلام خبراً بمعنى النهي جائزء وأكثر ما يُجرى المعتل مجرى 
الصحيح فيما آخره ياء أو واوء فمن ذلك قراءة قنبل (إنه من يتقى ويصير فإن الله لا 
يضيع أجر المحسنين»"". 

واستشهد بقول الشاعر» وهو من شواهد سيبويه'": 

ألم يأتيك والأآنباء تنمسى بما لاقت لبون بني زياد 


وقول الآخر: 
هجوت زبان ثم جئت من هجو زبان لم تهجو ولم تدع 


وهو من شواهد النحوا". 
ثم قال: «وهي لغة معروفة؛ أعنى إشباع الحركات الثلاث وتوليد الأحرف الثلاثة 
بعله9 2 1 1 
وسئل أحد الصحابة: كم اعتمر رسول الله وَلِ؟ فأجاب: أربع؛ وفي رواية: أربعاً. 
فحمل ابن مالك رواية الرفع على حذف المضاف إليه» على تقديره: أربع عُمَر””' 


واستشهد لهذا الضرب من الحذف يقول الأعشىء وهو من شواهد سيبويه": 


)١(‏ شواهد التوضيح والتصحيح» ص "الا. 

(1) الكتاب: 83177/7. 

(؟) معجم شواهد العربية» ص٠‏ 17؟. 

(؛) شواهد التوضيح والتصحيحء ص 4/. 

(0) شواهد التوضيح والتصحيحء ص .1١‏ 

(1) الكتاب: /١‏ 27*75 ومعجم شواهد العربية» ص١1١.‏ 
سار - 


أقول لماجاءني فخره سبحان من علقثئه الفاخر 
أراد سبحان الله » وقول الآخر : 
سقى الأرضين الغيث سهل فنيطت عرى الآمال بالزرع 
وهو من شواهد التت 07 
وأورد ابن مالك قول رسول الله 6له: ١وأيم‏ لله كان خليقاً للإمارة» وإن كان من 
أحب الناس إلى». 
وقول نافع كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير» حتى إن كان يعطي عن 


00 
في * 

وقد تضمن الحديثان استعمال «إن» المخففة غير العاملة مجردة من اللام الفارقة 
لعدم الحاجة إليهاء فاستشهد لهذا الضرب من استعماها بقول الطرماح: 


أنا ابن أباة الضيم من آل وإن مالك كانت كرام المعادن 

وقول الآخر: 

إن كنت قاضي نحبي يوم لول تمنوا بوعل بعد توديع 

وهنا مق شواهد الي ””. 

ووقف ابن مالك على قول رسول الله وَيهِ: «إنما مثلكم واليهودٍ والنصارى كرجل 
استعمل عمالاً)). 


)١(‏ شواهد العربية» ص79؟. 


(؟) معجم شواهد التوضيح والتصحيح. ص6١٠١.‏ 
(؟) معجم شواهد العربية» ص١”7؟‏ وص"7. 
() شواهد التوضيح والتصحيح. ص/ا١٠١.‏ 

ا 8484 - 


سس النحويون والحديث الشريف 
وقد تضمن «العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجاره وهو بمنوع عند البصريين 
إلا يونس وقطربا والأخفش». 
وقال سيبويه: «قد يجوز في الشعر» ' واستشهد له ابن مالك بقول الشاعر: 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 


(000) 


وهو من شواهد سيبويه؛ وأردفه ابن مالك بخمسة شواهد أخرى. 

وفي زماننا استعمل شاعر العرب الكبير محمد مهدي الجواهري هذا الوجه من 
العطف في قوله: 
يسوم الشهيد تحية وسلامٌ بك والنضال تؤرخ الأعوامٌ 

وذكر ابن مالك قول الصحابية «أمرنا أن نخرج الخيض يوم العيدين»”". 

وقد أضيف فيه (يوم) مفرداً إلى مثنى. 

فاستشهد له بقول توبة بن الحمير: 

حمامة بطن الواديين ترنفي سقاك من الغر الغوادي مطيرها” 

وهو من شواهد النحوا”“. 

وأورد قول الني يل: «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً فدخلت 
فيها النار»” . 

وقد تضمن استعمال (في) دالة على التعليل. 


."47 /7 الكتاب:‎ )١( 

(؟) الكتاب: /١‏ 87 "8. 

(؟) شواهد التوضيح والتصحيحء ص .١١5‏ 
(؛) معجم شواهد العربيةء ص04١.‏ 

(0) شواهد التوضيح والتصحيح » ص 1١7‏ . 


١ 0 -‏ م 


واستشهد ل (في) بهذا المعنى بقول جميل بثينة: 

فليت رجالاً فيك قد نذروا وهموا بقتلي يابثين 

لوى رأسه عنى ومال بوده أغانيج خود كان فينا 

وتكلم ابن مالك على حذف الموصول وبقاء صلته. ثم قال: «وحذف الموصول 
لدلالة صلته عليه ثما انفرد به الكوفيون ووافقهم الأخفش. وهم مصيبون». 

ثم قال: «وأحسن ما يستدل به على هذا الحكم قوله يدِ: «مثل المهجر كالذي 
يُهدي بدنة» ثم كالذي يُهدي بقرة» ثم كبشأء ثم دجاجة ثم بيضة «فإن فيه حذف 
الموصول وأكثر الصلة ثلاث مرات؛ لأن التقدير: ثم كالذي يهدي كبشأء ثم كالذي 


يهدي دجاجة. ثم كالذي يهدي بيضة"". 


ل ل لسري 6 - 


وذكر من دلائل إصابتهم قوله تعلى: ج وَقُولَْا من الى أَنْلٌ إِلننَا وأَنزِدَ 
إلحكم 6 والأصل: بالذي أنزل إلينا وبالذي أنزل إليكمء » لأن الذي أنر ل إلينا 
ليس هو الذي أنزل إلى من قبلنا». 
واستشهد بقول حسان بن ثابت: 
أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه ويتصره سواءا" 
وهو من شواهد النحوا”". 
وجاء في الحديث قول رسول الله ول: «فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر»””' 


+4 
أذر 


() شواهد التوضيح والتصحيحء ص71١.‏ 

(؟) العتكبوث/"4. 

(*) شواهد التوضيح والتصحيح؛ ص75١.‏ 

(4) معجم شواهد العربية » ص١5‏ . 

(0) شواهد التوضيح والتصحيح» ص ١7١6‏ . 
ا 


سدم النحويون والحديث الشريف 
وفيه وقوع خبر (جعل) الإنشائية جملة فعلية مصدرية ب(كلما). 
استشهد ابن مالك له بقول عمر بن أحمد الباهلي: وقد جاء خبرها جملة مصدر 
ب(إذا): 
وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب 
وأورد قول الني وقد ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها'. 
وقول أبي ذر #ه: «ولا واللّه لا أسألهم دنياء ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى 


1١0 
. ه00‎ 


وفي الحديثين (دنيا» اسم مجرد من دلالته الوصفية» أجري مجرى ما ل يكن قط 
وصفا مما وزنه فعلى» واستشهد لاستعماله على هذا النحو بقول الفرزدق: 

لا تعجبنك دنيا أنت تاركها كم الحا من أناس ثم قد ذهيوا 

وذكر أن نظير «دنيا» في هذا الاستعمال: جُلّى. كما في قول الشاعر: 

وإن دعوت إلى جُلَى ومكرمة يوم سراة كرام الناس فادعينا" 

وقال رسول الله وي «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليها وإن 
تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» ) . 

وقد جاء الضمير ف «تقدمونها إليها» مؤنثاً عائداً على «الخير» وهو مذكر» 
مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم 


.١"5ص شواهد التوضيح والتصحيح:ء‎ )١( 
.١79ص شواهد التوضيح والتصحيح؛‎ )1( 
.١5١٠ص (؟) شواهد التوضيح والتصحيحء‎ 
. ١47” (4؛) شواهد التوضيح والتصحيح: ص‎ 
د ”.عد‎ 


على سريان التأنيث من المضاف إليه إلى المضاف. وهو من شواهد سيبويه”". 


وجاء في حديث إجراء فعل القول محرى فعل الظنء وذلك في قوله 8د «ما 
تقول: يبقى من درنه»”". فاستشهد له بهذا المعنى» بقول الشاعر: 
متى تقول القلّص الرواسما يحملن أم قاسم والقاسما" 
وهو من شواهد النحو”". 
واستشهد لوقوع اسم الذات خبراً لظرف الزمان في قول الني ك: «فغداً اليهود» 
وبعد غدٍ النصارى» بقول الراجز: 
أكل عم نعم تحوونه يلقتحه قوم وتنتجوننه 
على تقدير: أكل عام إحراز نعم تحوونه؟ ””. 
وذكر ابن مالك قول الني يَ: ديا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة» '"". 
وذهب مذهب سيبويه في أن معنى «رب؟ التكثير» إذ قال: «قلت: أكثر النحويين 
يرون أن معنى ١رب»‏ التقليل.. والصحيح أن معتاها 5 الغالب التكثير» نص على 
ذلك سيبويه» ودلت شواهد الثثر والنظم عليه» فأما نص سيبويه فقوله في باب «(كم): 
«واعلم أن «كم؛ في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه «رب»» لآن المعنى واحدء إلا أن 
«كم» أسم» و«رب» غير اسم» فجعل معنى ارب) ومعنى «كم) واحدا»). 
واستشهد لرب بهذا المعنى بقول حسان بن ثابت: 


)١(‏ الكتاب: /١‏ 2.50 ومعجم شواهد العربية» ص77 ؟. 
(؟) شواهد التوضيح والتصحيحء ص54١.‏ 
() شواهد التوضيح والتصحيحء ص١5١.‏ 
(1) معجم شواهد العربية» ص؟017. 
() شواهد التوضيح والتصحيح: ص ١56‏ . 
)١(‏ شواهد التوضيح والتصحيح؛ ص14١١‏ . 
لا ا بس 


سح التحويون والحديث الشريف 


رب حلم أضاعه عدم ال مال وجهل غطى عليه النعيم 


وقول ضابىئ اليرجمي: 
ورب أمور لا تضيرك ضيرة وللقلب من مخحشاتهن وجيب 


وبقول عدي بن زيد: 
رب مامول وراج أملا قد ثناه الدهر عن ذاك الأمل" 
وجاء في الحديث قول ابن عباس رضي الله عنهما «كلْ ما شئت واشرب ما شئت 
ما أخطأك ثنتان: سرف أو مخيلة)”". 
عند أمن اللبس كثيرة» فمنها قول امرئ القيس: 
وهو من شواهد النحو'". 
ومنها قول الآخر حميد بن ثور الهلالي: 
وهو من شواهد النحو 
وورد في الحديث: ل ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل الناس)7". 
وفيه شاهد على استعمال الفعل (عد) بمعنى ظن. فذكر ابن مالك أنه يرد كثيراً 
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بهذا المعنى وأثبت من شواهده قول الشاعر: 
فلا تعدد المولى شريكك في ولكنما المولى شريكك في العدم" 
وهو من شواهد النحوا". 
وقول الآخر: 
لا أعد الأقتار عدما ولكنم فقدم,م فقدتهالإعلام 
وهو من شواهد النحو””. 
وجاء جواب الشرط غير مقترن بالفاء في المواضع التى ألزم النحويون اقترانه 
في القرآن وفي الحديث. والنحويون يرون أن ذلك مخصوص بالضرورة. 
وما أثبته ابن مالك من هذا الوجه في الحديث قول رسول الله يكدٌ لسعد ه: 
«إنك إن تركت ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. 
وقوله لأبي بن كعب ذ: «فإن جاء صاحبهاء وإلا فاستمتع بها» واستمتع فعل أمر. 
وقوله لهلال بن أمية: «البينة والأحد في ظهرك)”". 
وذكر ابن مالك من شواهده في الشعر: 
أأبي لا تبعد فليس مخالد حي ومن تصب المنون بعيد 
وقول الآخر: 
فهل أنا إلا مثل سيّقة العدى إن استقدمت نحر وإن جبأت عقر“ 
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سس النحويون والحديث الشريف 
ووقف ابن مالك على حذف نون الرفع في قول عقبة بن عامر 5ه للني وَل: 
«إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا». 
وقول صحابي آخر: «... وأصبحوا يعلمونا كتاب الله». 
فعقب عليهما قائلاً: «قلت حذف نون الرفع في موضع الرفع جرد التخفيف ثابت 
في الكلام الفصيح نثره ونظمه)”" . 
فاستشهد لهذا الضرب من الحذف بقول أبي طالب: 
فإن سر قوماًبعض ما ستحتبوها لاقحأغير باهل 
وقول الآخرء وهو من شواهد النحو'": 
أبيت أسري وتبيتق تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي” 
وهو من شواهد النحو'”. 
وورد في الحديث لفظه «أحد» في سياق إثبات». والنحويون يرون أنها لا ترد إلا 
في سياق نفي. 
جاء ذلك في قول الني يَلْهٌ ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متّى». 
وذكر أبن مالك أن المسوغ لورودها في الإثبات في الحديث أن فيه معنى النفي إذ 
هو بمعنى لا أحد أفضل من يونس. 
واستشهد بقول الفرزدق: 
ولو سئلت عن نوار وأهلها إذا أحد لم تنطق الشفتان 
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والتقدير عنده «إذا لم ينطق منهم أحد)"". 

وقد جاءت «أحل» في سياق إثبات في القرآن في عدد من الآيات كما سنرى. 

ولعل فيما رأينا من استشهاد أبي البقاء والعكبري وابن مالك لما ورد في الحديث 
من المشكل وغير المشكل بكلام الله تعالى وبشواهد الشعر ما يبطل التعلّة التي تمسك 
بها النحويون» فعزفوا بمقتضاها عن التوسع في الاستشهاد بالحديث الشريف, إذ هو 
عندهم في رتبة دون شواهدهم الشعرية» لشكهم بأصالة ألفاظه. 

وقد جاء ما تمثل في الأحاديث من وجوه الإعراب ودلالات الأسماء والأفعال 
وحروف المعاني موافقاً لما توثق بالشواهد القرآنية والشواهد الشعرية. 

أما ما شاب طائفة قليلة من الحديث ما وقع فيه الرواة من اللحن فهو ليس من 
الحديث في الأصلء ولاسيما ما كان منسوبا إلى البي يليد وإلى صحابته ذد. 

ولا وجه على هذا لوضع الحديث الشريف في رتبة أدنى من شواهد الشعر في 
محال الاستشهاد وهو كلام «أفصح الفصحاء». وإنه لمن الثابت من حديثه يد قوله: «أنا 
أفصح العرب» وقوله: «أنا أفصح من نطق بالضاد». 

ولقد كان هذان القولان بعيدين عما يراه النحويون حين أشاحوا بوجوههم 
وبأقلامهم عن الكثير الصحيح الفصيح من الأحاديث لجريرة الذين أخطؤوا في القليل 
منه. 

وقد درج النحويون على أن يردفوا الشاهد القرآني بالشاهد الشعري لتوثيق ما 
ينظرون فيه من المسائل» وني الأحاديث على كثرتها الشاهد لكل ما في أبواب النحو 
من وجوه الإعراب» ومن أحكام اللغة الأخرى. 

ولو أنهم أردفوا الشاهد الشعري للمسائل التي يوثقون به ما يقفون عليه من 
الأحكام اللغوية بالشاهد من الحديث المشاكل لما تمثل فيه لكان ذلك حقيقاً بأن يسقط 
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سس النحويون والحديث الشريف 
عن الحديث شبهة أن الغالب منه مروي بالمعنى بألفاظ الأعاجم والمولدين - كما 
يزعمون - » ولأدى إلى تقبل الحكم الموثق بالشاهد الشعري دون النظر إلى ما اقتضته 
لوازم النظم فيه. 
ومن الدليل على ذلك قول الشاعر: 

مثل النعامة كانت وهي سالمة أذناء حتى زها الحين والجئن 

فإن أول ما يتبادر إلى الظن أن الشاعر اضطر فجعل الجنون «الجَدْن1 لإقامة الوزن. 

ولكن حينما يذكر مع هذا الشاهد ما جاء في الحديث» وهو قول عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما: «وأنا أخشى أن يكون بي جْنْنا. 

ينتفي هذا الظن» ويحمل على أن قصر الجنون على هذا النحو إنما هو لغة واردة 
في فصيح النثر من الكلام. 

ومن الدليل عليه أن من يقف على قول جرير: 

تزود مشل زاد أبيك فيئاأ فنعم الزاد زاد أبيك زادا 

يكون الوجه القريب الظاهر لديه أن الشاعر اضطر لا يقتضيه النظم إلى ذكر 
التمييز (زادا) مع فاعل «نعم) ومن النحويين من يتكر ذلك وأوهم سيبويه. 

ولو ذكر معه ما جاء في الحديث «نعم المنيحة منيحة اللقحة» لانتفى حمله على 
الضرورة. 

والنحويون يعدون حذف شطر من جواب القسم في قول امرئ القيس: 

حلفت فا بالله حلفة فاجر لناموا فما من حديث ولا صال 


ضرورة. ولو ذكر معه قول الي يْدُ «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي 
أخرجكما». 


وقول الصحابية: «فو الله لنزل رسول الله كلد إلى الصبح فأناخ». 
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لا حمل قول امرئ القيس على هذا المحملء ولِعْد مما هو وارد في اللغة لضرب من 
اتتخفيفء وللاقتصار على ما يدل على الجواب كله. 

ولاشك أن حذف نون الرفع لا يقع في الشعر إلا عن اضطرار لإقامة الوزن كما 
يتضح من هذه الشواهد النحوية: 

تراه كالثغام يعل مسكاً يسوء الفاليات إذا فليني 


فإن سر قوماً بعض ما صنعتم ستحتلبوها لاقحاً غير باهل 
وقول الآخر: 


كل له نبّة في بغض صاحبه 22 بنعمةاله نقليكم وتقلونا 

ولو ذكر معها قول الني كلد «أصبح عندكم شيء تطعمونيه»؟ 

وقول عائشة رضي الله عنها: «وظننت أن القوم سيفقدوني». 

وقول الصحابي لرسول الله كْدِ: «إنك تبعثنا فتنزل بقوم لا يقرونا». 

وما جاء في الحديث «إنهم كانوا عبادا يعبدوني». 

والحديث «وإن لي قرابة أصلهم ويقطعوني». 

أقول لو ذكر مع تلك الشواهد الشعرية هذه الأحاديث التى اشتملت على حذف 
نون الرفع لما جعل ما في الشواهد الشعرية مقصوراً على الضرورة:» ولعد مما هو وارد 
في اللغة لغرب من التخفيف. 

وابن مالك يقول: «حذف نون الرفع في موضع الرفع جرد التخفيف ثابت في 
الكلام الفصيح نثره نظمه)"") 
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أبوالبقاء العكبري 
والحديث الشريف 


وقف أبو البقاء العكبري في كتابه «إعراب الحديث النبوي على (05:0) خحمسمئة 
وخحسة مواضع من الحديث الشريفه بين فيها ما رأى أنه يلزم بيان الوجه في إعرابه أو 
في دلالته» وأكثر هذه المواضع مما هو صحيح سليم في صياغته» ومتسق مع أحكام 
اللغة» ولا إشكال فيهء وأن أكثرها جار على ما ورد في كلام الله فكانت شواهده ا 
من القرآن. 

وذكر أبو البقاء في مقدمته المدف الذي توخاه من تأليفه» إذ قال: «... أما بعد فإن 
جماعة من طلبة الحديث التمسوا منى أن أملي مختصراً ذ في إعراب ما يشكل من الألفاظ 
الواقعة في الأحاديث» وأن بعض الرواة قد يخطع فيهاء والى لاوا مساب زمره عن 
اللحن» فاجبتهم إلى ذلك: واعتمدت على أثم المسانيد وأقربها إلى الاستيعاب وهو 
«جامع المسانيد للإمام الحافظ أبي الفرج عبد ال رحمن ب بن االجوزي - رحمه اللّه -... وهذا 
الكتاب موضوع على أسماء الصحابة مرتبة على حروف المعجمء واللّه الموفق 
للعتواية. 

وقد جاء الكتاب في معظمه بعيداً عن هذا المدفء إذ الأكثر ما وقف عليه؛ وبين 
إعرابه ما لا إشكال فيه» بل إنه من الواضح البين الموافق لأحكام اللغة» وهو من 
الوضوح والظهور بحيث لا يجحتاج إلى بيان أو توجيه. 

وإذا اعتمدنا على الأرقام لمعرفة نسبة غير المشكل من هذه الأحاديث إلى المشكل 
منها على نحو دقيق تبين لنا ما يأتي: 
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عدد ما أعربه من الأحاديث (5:05) خمسمئة وخمسة أحاديث. 

عدد المشكل منها (8") ثمانية وثلاثون حديثاً. 

ومن الجدير بالذكر أن الأحاديث الثمانية والثلاثين المشكلة قد ورد واحد 
وعشرون منها في روايات أخرى صحيحة لا إشكال فيهاء جار كل منها على الصحيح 
من أحكام اللغة. 

وعلى هذا فإن عدد الأحاديث المشكلة حقاأ هو سبعة عشر حلديثاً من مجموع 
الأحاديث وبهذا تكون نسبة المشكل إلى غير المشكل هي: 5, 7/7. أي أن ما يزيد 
على 747 من الأحاديث إنما هو من الصحيح الذي لا إشكال فيه. 

وهذه النسبة توضح إلى حد ما النسبة الضئيلة للمشكل بالقياس إلى غير المشكل 
في الحديث الشريف كله. ولابد من الإقرار بأن ما اشتمل على خطأ من الكلام إنما هو 
ليس من الحديث بشيء؛ إذ لا يمكن أن يكون الكلام خطأ ويكون معدوداً من 
الأحاديث النبوية. ولا كان النى يله وأصحابه د بريئين من اللحن كما قال أبو البقاء 
وهو المسلم به والمتفق عليه لدى الأمة فالأجدر أن تكون كل الأحاديث النبوية مبرأة 
من كل ضرب من ضروب الخطاء إذ الأصل في الأحاديث الصحة التامة والموافقة 
التامة لما هو صحيح من أحكام اللغة» والأحق ألا يعد من الحديث ما اشتمل على 
خطأء وألا يؤبه به. لأنه يشينه» ويتخذ حجة للذين يستبعدون الأحاديث كلها عن مجال 
الاستشهاد» ويهونون من شأنها بالقياس إلى الشواهد الأخرىء والأحكم والأسلم في 
هذا الشأن التمسك بما صحت روايته منهاء ونبذ ما اشتمل على خطأ من الروايات» 
فلا خطأ في الحديث في الأصل. 

وإذا وجد في الحديث ما هو مخالف ل تقرر في النحوء أو ما لم يقيد فيه مع صحته 
فالأجدر أن يحمل ذلك على أنه مما أخل به النحويون» وغفلوا عنه» ولم يدرجوه في 
نحوهم كما هو الشأن في صنيع ابن مالك - رحمه الله - إذ استدرك على النحويين 
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سس التحويون والحديث الشريف 
طائفة من الأحكام في النحو واللغة استخلصها مما وجده في الحديث النبوي الشريف. 
كما سنرى. 

ومما استهل به أبو البقاء إعرابه من الحديث ما جاء في حديث موسى مع الخضر 
عليهما السلام بمجمع البحرين» ومنه قوله: «أنى بأرضك السلام» ”'' . 

فقال: «أنى ههنا فيها وجهان: أحدهما: من أين كقوله تعالى: أَنَّ لي هَندًا )“4 
؛ فهي ظرف مكان, والسلام مبتدأ والظرف خببر عنه» والوجه الثاني: هي بمعنى: كيف 
أي كيف بأرضك السلام... فأما قوله: «بأرضك السلام» فموضعه نصب على الحال 
من السلام». 


ومنه قوله: «موسى بني إسرائيل» أي أنت موسى بني إسرائيل» ف(أنت) مبتدأ 
ومواسئ خجيرةة: 

وقوله: «قوم حملونا» أي هؤلاء قوم» أو هم قوم فالمبتدأ محذوف وقوم خبره»". 

وأعرب «ثم جاء بطست من ذهب مملوءاً حكمة وإيماناً» قاتلاً: مملوءأ بالنصب 
على الحال» وصاحب الحال: طست لأنه وإن كان نكرة فقد وصف بقوله: (من ذهب) 
فقرب من المعرفة "". 

على هذا النحو يجري أعراب أبي البقاء لما هو غير مشكل من الحديث» وهو 
إعراب - كما ترى - يتجه إلى مبتدئين في معرفة هذا العلم» وليس في هذه الأحاديث 
ما يستدعي الوقوف عليه» ففي ظاهر ما يتضح من كل منها ما يغنى عن إعرابه. 

وأعرب ما جاء في رواية أبي طبه قوله للني 35: «أي رسول الله؛ قائلاً: «هو بفتح 
الهمزة - أي - وتخفيف الياء مقلوب «يا» "". 
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ولقد أبعد أبو البقاء فق هذا الإعراب» فلستة «أي» مقلوب «يا»» وإنما هو حرف 
نداء أصل. إذ هو معدود ف حروف النداء في كتب النحو الموسعة» ويرد في كتب 
الأدب» وفي الوصايا متقدماً على «بني) مصغر «ابن» فيقولون: أي بُني». 

ولا وجه لهذا القلب إذ إن «يا» أخف من أي. وهي أنسب للنداء لما فيها من مد 
الصوت في نداء القريب والبعيدء فما وضعت له «يا» غير ما وضعت له «أي). 

وأعرب ما جاء في حديث أنس #ه «ليصل أحدكم نشاطه» أي مدة نشاطه. 
فحذف الظرفء وأقام المصدر مقامه» '". 

وأعرب «فلا أصلي لكم» قائلا: «ولم يقل بكم لأنه أراد من أجلكم لتقتدوا بي»"". 

وقال في إعراب ما بأس ذلك» ذلك مبتدأء وبأس خبر مقدم وبطل عمل «ما» 

5 ف 

وأعرب «أولوها له يفقهها» قائلاً: «يفقه محزوم على جواب الأمرء فيدغم الماء في 
الحاء» (8). 

وقال في إعراب حديث ال لف على المنبر: «وإن على سواك أخضر»: اوتفسيره: 
وإن حلف على سواك» فحذف لدلالة الأول عليه» . 

وأعرب «فإن سمعت الآذان فأجب ولو يوا أو وحفاة. 

قائلة: (تقذيره: ولو أتيثت يوا وهو مصدر ف موضع الحال» أي حابياً أو 
زاحفا». 
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سس النحويون والحديث الشريف 

وقال في إعراب: «كمر الريح وشد الرحال»: شد ههنا مجرور معطوف على 
امجرور- قبله. والتقدير: أو كشد الرحال» ". 

ويمضي في هذا النحو السهل البيّن من الإعراب للصحيح من الأحاديث التي لا 
إشكال فيهاء فيقول في إعراب الحديث «يا أهل الجنة خلود لا موت»: «في هذه الرواية 
(خلود) بالرفع» وقد جاء في موضع آخر بالنصب على تقدير «اخلدوا خلوداء والرفع 
على تقدير: لكم خلود. أو: هذا خلود ولا موت. ويجوز في الفتح على معنى لا موت 
عندكم أو لكمء والرفع على أنه معطوف على خلودء أو على تقدير: غير موت». 

وقال في إعراب: «لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله»: يجوز الجر في (رجل) على 
أن يكون بدلاً من اثنين» أي خصلة رجلين» وعلى النصب بإضمار: أعني» والرفع على 
أن التقدير: إحداهما خصلة رجل» ”". 

وأعرب «فقالت أجلهن امرأة» قائلا: «امرأة تمييزء كما تقول زيد أفضلهم أب 
وأحسنهم وجهأء وكذلك كل نكرة تقع بعد «أفعل» المضافة» 7" . 

وقال في إعراب: «قد جاءكم رمضان شهر مبارك»: شهر: بدل من رمضانء ويجوز 
أن يكون خير مبتدأ محذوف» أي هو شهر مبارك)**) 1 

وقال في إعراب: «أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً»: «قياماً حال من 
الصفوف. وفيه «فقال لنا رسول الله ولد مكانكم» وهذا الاسم نائب عن الأمرء أي 
الزموا مكانكم وقفواء كقوله تعالى: + مَكَاكي اشر وَشْرَكاووٌ 004 . 
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قمت القيام الذي تعرف, وكله للتوكيد» ”' . 


وأعرب «عليك السمع والطاعة» «بالرفع على أنه مبتدأء وما قبله الخبر» وهذا 
لفظه لفظ الخبرء ومعناه الأمر؛ أي اسمع وأطع على كل حالء وإن جاء في بعض 
الروايات منصوبأ فهو على الإغراء كقوله تعالى: © عَلَيَحْ سكم )“*" . 

وذكر الحديث «هل من داع فأستجيب له' فقال الجيد نصب هذه الأفعال؛ لأنها 
جواب الاستفهام» فهي كقوله تعالى:+[ مهل لَنَامِن سْمَمََ مَيَسْمَعُوا لآ )4. ويجوز الرفع 
على تقدير مبتدأء أي: فأنا أعطيه» فأنا أجيبه». 

وأعرب «والناس يضربون الإبل يمينا وشمالاً قائلاً: يمينا وشمالاً منصوبان على 
الظرف. أي في يمين وشمال» ”". 

وقال في إعراب حباً وتألفاً من الحديث: «والله ما أدري: أحباً ذلك أم تألفأه» هما 
منصوبانء مفعول لمماء أي: لا أدري هل ولاني «لحبته أو لتألفه إياي» ©). 

وجاء في حديث معاذ بن أنس الجهني «أن رجلا سأله: «أي المجاهدين أعظم أجراً 
قال: أكثرهم لله ذكراً». فقال أبو البقاء: «أي مبتدأ واستفهام» وأعظم: خبر المبتدأء 
وأجراً تميبز» وكذلك أكثرهم ذكرأ» " . 

وأعرب «من كان آآخر كلامه لا إله إلا الله: آخر بالرفع اسم كان وهلا إله إلا اللّه) 
في موضع نصب خبرهاء ويجوز العكس»”". 
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سس التحويون والحديث الشريف 
وأعرب «فمكث طويلاً: طويلاً نعت لمصدر محذوف. أي مكثاً طويلاًء ويجوز أن 
يكون نعتاً لظرف محذوفء أي: زمناً طويلاً» (©. 
وأعرب قول معاذ بن جبل #5ه: «أتيت رسول الله وله أطلبه فقيل لي: خرج قبل»؛ 
قبل هنا مبنية على الضم لأنها قطعت عن الإضافة» ومثله قوله تعالى: يله الْأمَرٌ مِن 


دير مس م رمو زفهة4 
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هذا جانب مما انصرف أبو البقاء العكبري في كتابه «إعراب الحديث النبوي» الى 
توجيهه» وهو يظهر مدى بعده عما قاله في مقدمته «... فإن جماعة من طلبة الحديث 
التمسوا مني أن أملي مختصراً في إعراب ما يشكل من الألفاظ الواقعة في الأحاديث... 
فاجبتهم إلى ذلك» فليس في كل ما رأينا أي إشكال» بل إنه جار على أحكام اللغة, 
الصحيح الفصيح منهاء ومن الواضع البين فيما تمثل فيه من أوجه الإعرابء إذ يدل 
ظاهره على الوجه في إعرابه بما يغنى عن الوقوف عليه لبيان ما فيه» وعلى هذا النحو 
يجري إعرابه للجانب الأكبر من الكتاب. 

وقد رأينا أن أكثر الأحاديث في الكتاب لا إشكال فيه لا في الألفاظ ودلالاتهاء 
ولا في أصالتها في اللغة» ولا فيما تمثل فيها من أوجه الإعراب» مما يظهر براءة 
الأحاديث من الشبهة التى ادعاها النحويونء التى يزعمون فيها أن الغالب من ألفاظ 
الحديث هو من ألفاظ الرواة من الأعاجم واكرلديك؟ تعلة لعدم ميلهم إلى الاستشهاد 
به وترجيح شواهدهم الشعرية عليه لأنها أوثق لديهم منه. 

والقليل مما اشتمل عليه كتاب أبي البقاء هو ما ظهر فيه ضرب من ضروب 
الإشكالء وأكثر هذا القليل جاءت مع كل منه رواية صحيحة للحديث. 

ومما وقف عليه من المشكل: 
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البدل من ضمير الرفع المتصل : 

وهو ما أطلق عليه النحويون اسم بغيضاً منكرأء إذ سموه لغة «أكلوني 
البراغيث» وهذه العبارة على ما فيها من السوء والسماجة فهى خطأ من وجهين» يقول 
الحريري: «وقد قيل في لغية» ضعيفة «أكلوني البراغيث»؛ وعنل امحققين هذا الكلام فيه 
لحمنتان: 

إحداهما إلحاق ضمير الجمع بالفعل المتقدم والواجب توحيده. 

والثانية: أنه كان يجب أن يقول: أكلنى أو أكلتنيى» لأن هذه الواو لا يجوز أن تكون 
إلا ضمير جمع من يعقل»0". 

ولا ينبغي أن يعد البدل من < حبر الزن التعل خبطا فقلحا ءال الو لخي رن 
كلام الله تعالى» وهما قوله: « ثم عَموأ وَصمُوأ حكن عه كاله بعيي يما 
يَمَلؤْرت ه' ا وقوله:( لَاهسة موسرو وى الزن لوا )) ". 

وثمة يونم الك كلت كانه وهو قوله تعالى : # ليسوا َو وَل ين أَهَر الْكِتبٍ 
أمَهُ قَأَيِمَهُ يتَنُونٌَ َآياتٍ لله ين 

وقد جعل أبو البركات الأنباري هذا الوجه أول أوجه ثلاثة في إعراب الآية» إذ 
قال: «الواو في ليسوا اسم ليسء وسواء خبرهاء وأمة قائمة» في رفعه ثلاثة أوجه: 
الأول أن يكون مرفوعاً على البدل من الضمير في ليسواء والتقدير: ليس أمة قائمة 
وأمة غير قائمة سواءً»”". 

وأمثلة هذا الوجه من الكلام كثيرة في الحديث الشريفء وفي شواهد الشعر. 


)١(‏ ملحة الإعراب» ص86. 
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سمس النحويون والحديث الشريف 

يقول ابن يعيش: «وإذا قلت قاما الزيدان فالألف حرف مؤذن بأن الفعل لجماعة» 
وهي لغة فاشية لبعض العربء كثيرة في كلام العرب وأشعارهم»”". 

وهي فاشية في كلام كل العرب الآن. 

وتما وقف عليه أبو البقاء من هذا الوجه في الحديث قول أنس بن مالك: «فكن 
أمهاتي يحثثي». فقال: «النون حرف يدل على جمع المؤنث؛» وليست اسم مضمراً لأن 
(أمهاتي) هو اسم كانء فلا يكون لها اسمانء ونظير النون ههناء الواو في قوله أكلوني 
البراغيث» واستشهد بالشاهد الذي درج النحويون على تقديمه في هذا ال موضع وهو 
قول الفرزدق: 

ولكن ديافي أبوهوأمه محوران يعصرن السليط أقاربه 

ثم قال: «ويجوز أن يجعل النون اسماً مضمرأء ويكون «أمهاتي» بدلا منه»”". 

ومنه قول جابر بن عبد اللّه: «من كن له ثلاث بنات». 

فقال أبو البقاء في توجيهه: «وقع في هذه الرواية (كن) والوجه: من كان له. أو 
من كانت له. والوجه في الرواية المشهورة أنه جعل النون علامة مجردة للجمعء وليست 
اسمأ مضمرأء كما أن تاء التأنيث في قولك: قامت وقعدت هئدء. علامة لا اسم» 
واستشهد ببيت الفرزدق وشاهد آخر. 
- حدف تون الرفع توقوعها مع نون الوقاية أو تون الضمير: 

ذكر أبو البقاء هذا الضرب من الأشكال في سبعة مواضع متفرقة من كتابه» هي: 

«إنهم كانوا عباداً يعبدوني»: ص4١١.‏ 

«إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني»؛ ص .١596‏ 

«إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروناءء ص١ .١15‏ 


)١(‏ شرح المفصل ؟//481. 
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«اللهم إن أناساً يتبعوني»» ص 1417. 

«... وأصبحوا يعلمونا كتاب ريئاه» ص185١.‏ 

«(أصبح عندكم شيء تطعمونيه؛» ص975١.‏ 

«ظننت أن القوم سيفقدوني»: ص157. 

ولم تكن له وجهة نظر واحدة في هذا الإشكال. إذ نجد إنه يوجه العبارة الأولى» 
ويستشهد لها بشاهدين شعريينء لكنه يخطع العبارة الثانية» ويوجه العبارة الثالثة 
مستدلالها بقراءة» وحين وقف على العبارتين الرابعة والخامسة خطأ كلاً منهماء وعاد 
إلى التوجيه فيما تمثل في العبارة السادسة, أما العبارة السابعة فقد اكتفى ببيان ما تمثل 
فيها دون أن يبدي رأيا بشأنها. 

على هذا النحو من التباين وعدم الاتساق يأتي موقف أبي البقاء العكبري - 
رحمه الله - إزاء هذه الحالة الواحدة من الإشكال في المواضع السبعة التي عرضها في 
إعرابه للحديث الشريف. 

قال في توجيه: «إنهم كانوا عباداً يعبدوني»: «كذا وقع في هذه الرواية بنون 
واحدة. والأصل: يعبدونىء إذ لا سبب لحذف النون» ويحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تشدد النون: فيكون كقوله تعالى : + تيوق فى لله فتدغم النون 
في النون. 

والثاني: أن تكون النون خفيفة» فيكون قد حذف إحدى النونين كما قال الشاعر: 

كل له نية في بغض صاحبه بنعمة الله نقلسيكم وتقلونا 
وقال آخر: 

تراه كالثغام يعل مسكاً يسسوء الفاليات إذا فليني 

والقصد من إيراد الشاهدين هو بيان مشابهة ما فيهما لما في الحديث فقطء وإلا 
فإن حذف النون فيهما لازم لمقتضى النظمء وعلى هذا لا يكونان حجة لتوجيه ما في 
الحديث؛ فليس يصح أن يحتج للنثر فيما يأتي في الشعر بإلزام الضرورة. 
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سسس النحويون والحديث الشريف 

بيد إننا تجد أبا البقاء يخطى ما جاء في الحديث «أن رجلاً قال للنى يَلِ: «إن لي 
قرابة أصلهم ويقطعوني». إذ قال: «الصواب يقطعونني بنونين» أو بنون واحدة مشددة» 
لأن هذا الفعل مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والنون الأخرى نون الوقاية» ومما 
جاء من المشدد قوله تعالى: + أَنحتجوَقٍ في آم “ 7". 

فهو لم يعد ما في هذه الرواية من الصواب. 

وقال في توجيه الحديث: «إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروناه: الأصل يقرونتاء 
فالنون الأولى علامته رفع الفعل» وهو مرفوع؛ و«نا؛ ضمير الجماعة» وهو مفعولء إلا 
أنه حذف نون الرفع لتوالي نونين» ومثله قوله تعالى: 8 هِيْمَ يُسيَرُونَ # فيمن كسر 
النون» وهي قراءة نافع»”". 

فهو هنا بوجه هذه الحالة الى خطأها في الحديث السابق» ويستشهد لا بقراءة أحد 
القراء السبعة. 

أما ما جاء في الحديث «اللهم إن أناساً يتبعوني» فقد خطاه وأنكره قائلاً: 
«الصواب في هذا يتبعوننى بنونين؟؛ لأنه مرفوع» وإن روي بتشديد النون جازء فأما نون 
واحدة مخففة فلا). 

كذلك خطأ وأنكر ما جاء في حديث رجل من وفد عبد القيسء» قيل له: ١كيف‏ 
رأيتم كرامة إخوانكم لكمء وضيافتهم إياكم؟ فقال: «خير إخوان آلانوا فرشناء 
وأصبحوا يعلمونا كتاب ربنا». إذ قال: «... والصواب «يعلموننا بنونين» لا يجوز غير 
ذلك. وإنما جاز بنون واحدة مثل هذا في الشعرء» وهو موضع ضرورة. 

لكنك تجد أنه يذهب مذهباً مختلفاً حين يقف على الحديث «أصبح عندكم شيء 
تطعمونيه» إذ بين ما فيهء ووجهه مستشهداً له بما استشهد لما وجهه قبله؛ إذ قال» وقع 
في هذه الرواية بنون واحدة» ويحتمل ثلاثة أوجه : 


.8١ الأنعام/‎ )١( 
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أحدها: أن يكون مجزوماً على جواب الاستفهام؛ كقولك: أين بيتك أزرك. 
والثاني : أن يكون مرفوعاً نعتأ لشيء؛ ولكنه حذف إحدى النونين؛ لأن أصله: 
تطعمونني على ما جاء في الشعر: 
يسوء الفاليات إذا فليني 
أي فلينني» وقد قرئ «فبم تبشرون» بتخفيف النون. 
والثالث: أن تكون النون مشددة كقوله تعالى:# فل أَنْحَاجُوتنَا فى الله ). 
وحين وقف على ما جاء في حديث الإفك «وظننت أن القوم سيفقدوننيى» اكتفى 
ببيان ما فيه» ولم يزد على ذلك شيئاء ثم انتقل إلى بقية ما اشتمل عليه الحديث» إذ قال: 
«وظئنت أن القوم سيفقدوني بنون واحدة» فيحتمل أن يكون حذف إحدى النونين» 
وأن تكون النون مشددة». هذا كل ما قاله. 
ولعل الأوفق فيما تمثل في هذه المواضع من حذف نون الرفع القول: إن المتكلم 
استغنى عنها بنون الوقاية الى حلت محلها بعد الفعل مباشرة» فبدت كأنها نون رفع 
الفعل تخفيفاً مع دلالة السياق على النون المحذوفة؛ إذ لا عامل لحذفهاء ولكراهة 
اجتماع المثلين» كذلك الشأن في نون الضمير في «لا يقرونا» و«يعلمونا». 
وحذفها في هذا كحذف إحدى التاءين في الفعل المضارعء كما في قوله تعالى: 
+( وَاعْتصِمُوأ ِحَبَلِ الله يميا وا تََرَّهوأ # وقوله:+( ولا كَابَُوا لقب #فالسياق دال 
على التاء المحذوفة كما دل السياق على النون المحذوفة. 
وابن مالك يقول: «قلت: حذف نون الرفع في موضع الرفع لجرد التخفيف ثابت 
في الكلام الفصيح نثره ونظمه»”". 


)١(‏ شواهد التوضيح والتصحيح» ص8١‏ ؟. 
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سس النحويون والحديث الشريف 
ما حمله ابو البقاء على سهو الرواة وخطئهم : 
ونسب أبو البقاء العكبري ما تراءى له في طائفة من الأحاديث من الخلل وتالفة 
أحكام اللغة إلى سهو الرواة وخطئهم. 
ومما لا ريب فيه أن الخطأ الظاهر الذي لا سبيل إلى توجيهه لا يمكن عده من 
المشكلء إذ إن الإشكال الذي يتبدى في أي نص إنا هو ما يجيء في الكلام الصحيح 
بوجه مخالف لا استقر لدى اللغويين من أحكام اللغة» فيلزم حينئذ بيان الوجه في 
إشكاله والاحتجاج لما تمثل فيه ويجري هذا على ما عده النحويون من المشكل في 
إعراب القرآن؛ أما الخطأ فلا مدخل للنظر فيه سوى الحكم عليه بأنه خطأ. 
فليس ما جاء في حديث سلمة بن نفيل السكوني مثلاً «ولستم لابثون بعدي إلا 
قليلاً» من المشكلء وإنما هو خطأ فقطء وهو خطأ من رواه على هذا النحوء وللحديث 
رواية أخرى صحيحه ١ولستم‏ لابثين...)» وقد حمله أبو البقاء على السهو إذ قال: «كذا وقع 
في هذه الرواية» وهو سهو؛ لأنه خير ليسء ولا يمكن أن يجعل مبتدأء إذ لا خخير له)”". 
ومثل هذا لا يصح بأي وجه عده من الحديث الشريفء فالأحكم والأمثل ألا 
يشار إلى هذه الرواية» اكتفاء بالرواية الصحيحة. إذ لو وقع مثل هذا الخطأ في كلام 
آخر لأهملء أو يُعمد إلى تصحيحه قبل إثباته في نص معتبر. 
وجاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري #ه «ترك على جوار» فعد أبو 
البقاء «جوار» بالكسر والتنوين في هذا الموضع خطأء قائلاً: «والصحيح جواري بفتح 
الياء من غير تنوين» كقوله تعالى:# وَلِكُلٍ جَعَلْسَا موي * "". 
وخطأ ما جاء في حديثه أيضاً «فياتى القبر فيراهما كلاهما» قائلاً: «في بعض 
الروايات: كلاهما بالألف» وهو خطا»*. . 
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وأبو البقاء يعلم أن هذا الخطأ البين وقع في إحدى الروايات دون غيرهاء فما 
الوجه إذن في ذكره» وعده من الحديث مع وجود روايات أخرى صحيحة؟! 

ومما حمله أبو البقاء على سهو الرواة ما جاء في حديث أنس ذه - حديث الغار - 
إذ قال: «إنه كان لي والدان كنت أحلب هما في إنائهما فآتيهماء فإذا وجدتهما راقدين 
قمت على رؤوسهما كراهية أن أرد سنتهما في رؤوسهما حتى يستيقظان متى 
استيقظا». 

فقال في توجيهه: «هكذا وقع في هذه الرواية حتى يستيقظان بالنون» وفيه عدة 
أوجه. أحدها أن يكون ذلك سهواً من الرواة» وقد وقع ذلك منهم كثيرأء والوجه 
حذفها ب(حتى) لأن معناها: إلى أن)7". 

ولقد كان الأجدر بأبى البقاء أن يكتفى بحمل هذا الخطأ الظاهر على سهو الرواةء 
إذ للحديث رواية أخرى صحيحة «حتى يستيقظا»”" لكنه يحضي في التوجيه فيقول في 
الوجه الثاني: «أن يكون ذلك على ما جاء في شذوذ الشعر: ‏ ' 

أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وأن لا تخبرا أحدا 


ولم يجىئ «هذا على الشذوذ وإنما جاء في ضرورة الشعرء بدليل أن الشاعر احتاج 
إلى النون لإقامته الوزن فأثبتها في الشطر الأولء ولم يحتج إليها في الشطر الثاني «وأن لا 


تخبرا». 
ويقول في الوجه الثالث: «والوجه الثالث: أن يكون على حذف مبتدأ أي حتى 
هما يستيقظان». 


وهذا الضرب من التوجيه يعمد إليه النحويون حيثما وجدوا اللفظ العامل غير 
عامل فيقحمون بينه وبين معموله لفظأً لتسويغ ما يرون من عدم إعماله.» وهذا 


() إعراب الحديث النبوي» ص”77 
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سسس النحويون والحديث الشريف 
الشاهد يرد في كتب النحو مع ورود (حتى) و(أن) في نص غير ناصبتين للفعل 
المضارع. 

ونظير هذا قوله في توجيه الحديث: «ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه 
فيعصبونه بالعصابة»: «الوجه في رفع «فيعصبونه» أن يكون في الكلام مبتدأ محذوف 
تقديره: فهم يعصبونه. أو: فإذا هم يعصبونه»"". 

ثم قال: «ولو روي فيعصبوه مبحذف النون لكان معطوفاً على يتوجوه وهو صحيح 
المعنى»). 

وقد روي «فيعصبوه في ثلاث روايات في صحيح البخاري”". 

وعند النحويين أن اللفظ الذي يبطل العمل يبطله مذكوراً ومحذوفاء فإذا أبطله 
وهو مذكور فما الوجه إذن في إبطاله وهو محذوف. ولا يزول أثره عند حذفه؟ 


ولا ريب أن «فهم يعصبوئه»» وإذا هم يعصبونه إنما هو غير الكلام في سياق 
الحديث: والحكم الإعرابي يقوم على ظاهر ما يتبدّى من الكلام» وليس على خفي 
التأويل» مما هو بعيد عما يدل عليه ظاهره. 

ومما حمله على تغيير الرواة ما جاء في حديث أنس اليتبع الميت ثلاث أهله وماله 
وعمله؛ فيرجع اثئان ويبقى واحدء يرجع أهله وماله» ويبقى عمله إذ قال: «الوجه أن 
يقال: «ثلاثة»؛ لأن الأشياء المذكورة مذكرات كلهاء ولذلك قال: يرجع منها اثنان 
وين واعدة فذكن:والاشيه أله من تقر الرؤاة من هذا الطرق» :وعمل أن بكوة 
الوجه فيه: ثلاث علق, والواحدة علقة» لأن كلا من هذه المذكورات علقة» ثم إنه ذكر 
بعد ذلك حملاً على اللفظ بعد أن حمل الأول على المعنى»”". 

وقد أبعد أبو البقاء مرماه في هذا التوجيه. لأن علقة في هذا السياق لا تخطر على 
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بال أحد غير باله - رحمه الله - لإجراء هذا التوجيه» ثم إن العلقة صارت مذكرة بعد 
أداء الغرض من تأنيثها في التوجيه. 

وقد رأينا أنه ذكر الحديث «إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيئاً واحدأً» منسوبأ إلى 
الني يه على أنه قائله «قال رسول الله يل: «إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيئاً واحدا». 

ثم قال: «هكذا في الرواية بالنصبء. وهو خخطأ من الراوي؛ والوجه الرفع على أنه 
خبر (بنو) وليس هنا خبر غيره»"'". 

هو خطأ من الراوي» وقائله رسول الله كلد وهو يعلم أن هذا الرواية الخطأ 
إحدى رواياته» وقد جاء في روايتين أخريين «إنما أرى هاشماً والمطلب شيئاً واحداً» 
والرواية الأخرى «وإنما هم بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد»""!!! 

ولم يستثر أبا البقاء أن يكون خطأ الراوي قائله رسول الله يَل. 

وخطأ ما جاء في حديث حذيفة بن أسيد «قال رسول الله وقد «لا تقوم الساعة 
حتى ترون عشر آيات...2 إذ قال: «... وفي هذا الحديث (حتى ترون) بالنون ولا وجه 
له لأن (حتى) ههنا بمعنى إلى أن)”". 

ول يذكر أبو البقاء هنا الأوجه الثلاثة التى أوردها لتوجيه «حتى يستيقظان» في 
الحديث السابق» وهما متشاكلان فيما تمثل فيهما من عدم إعمال ١حتى».‏ 

ولم يعد ما جاء في حديث سلمة بن الأكوع «... إلى شعب فيه ماء يقال له ذا قردا 
الوجه الصحيحء إذ قال: «وقع في هذه الرواية (ذا) بالألف والوجه الرفع؛ كما قال 
تعالى: + يِمَالُ له إََِهِيمٌ * ويبعد أن يجعل (له) في موضع رفع قائماً مقام الفاعل» 
ويكون (ذا) مفعولاء لأن (ذا) مفعول صحيح. فلا يقام مقام الفاعل غيرهء فإن كانت 
الروايات كلها كذا جاز أن يكون سماه اذا قرد؛ بالألف على كل حال»". 
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سسس النحويون والحديث الشريف 
وليس هو بالألف على كل حالء ففي المسند «إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد». 
وفي صحيح مسلم «باب غزوة ذي قرد»” . 
وفي الفائق للزغشري «وهو على الماء الذي حلأتهم عنه بذي قردء وفيه «طلحة 
اشترى في غزوة ذي قرد بثرأء فتصدق بها»”". 


وفي لسان العرب (قرد) «وني الحديث ذكر ذي قَرَّد وهو بفتح القاف والراء... 
ومنه غزوة ذي قردء ويقال ذو قرد'”". 

فهو ليس بالآلف على كل حالء وقد تصرف به ابن منظور بحسب موقعه؛ 
فالرواية التي أثبتها أبو البقاء خطأ إذن. 

وخطأ أبو البقاء ما جاء في الرواية «لا يتعاطى أحدكم أسير أخيه فيقتله. قائلا: 
«الصواب: لا يتعاط بغير ألفء لأنه نهي وقوله فيقتله منصوب على جواب النهي؛ 
ويجوز الرفع على معنى فهو يقتله». ثم قال: «وقد وقع في هذه الرواية «يتعاطى» 
بألف. والأشبه أنه سهوء فإن وجد في كل الطرق هكذا فيؤول على وجهين: أحدهما 
أن يكون نفياً في اللفظ وهو نهي في المعنى» كقوله تعالى: جا لَا شَفِكُونَ دماءكُم 4 ء 
والثاني: أشبع فتحة الطاء فنشأت منها الألف...» '* . 

وحمله على إشباع الفتحة وجه ليس ببعيد. إذ لا يمكن إدراك الفارق اليسير بين 
قصر الفتحة وإشباعها ألفا في درج الكلام. 

وخطأ أبو البقاء ما جاء في حديث أبى أمامة صّدى بن عجلان الباهلي: «قلت: يا 
ني الله: أرأيت الصيام ماذا هو؟ قال: فرض مجزأ». إذ قال: «كذا وقع في هذه الرواية 
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بالألف وضم الميم؛ وليس بشيء» والصواب: مجزي بفتح الميم» وبياء مشددة» أي 
مقابل بالأجرء كقولك المرء مجزي بعمله» """. 

وحمل أبو البقاء على غلط الرواة ما جاء في رواية للحديث «هل أنتم تاركولي 
صاحبي» إذ قال: «الوجه (تاركون) لأن الكلمة ليست مضافة» لأن حرف الجر منع 
الإضافة هناء وإنما يجوز حذف النون في موضعينء أحدهما: الإضافة» ولا إضافة هناء 
والثاني إذا كان في (تاركون) الألف واللام مثل قول الشاعر: 

الحافظو عورة العشيرة 

والأشبه أن حذفها من غلط الرواة» ”". 

ومما وجهه من المشكل ما جاء في الحديث «فيقول أميرهم تعال صل بناء فيقول: لا 
إن بعضكم على بعض أميرا». 

والظاهر من سياق الحديث أن «أمير؛ خبر «إِنْ» وقد روي هكذا في رواية 
صحيحة:؛ غير إن أبا بالبقاء يرى أن «أميرأ» نصب على أنه حال إذ يقول: «أميراً هنا 
حال؛ وصاحب الخال الضمير في الجارء والعامل فيها الجار لنيابته عن «استقرا» ثم 
يقول: «وإن كان قد روي «أميرٌ» فهو خبر «إن»» ومثل الوجه الأول قوله تعالى: 
+( طَوفورت َلك بَتضُصكُ عَلَ بض #4 والجملة مبتدأ وخبر ". 

ولنا في هذا الذي قاله أبو البقاء - رحمه الله - قول يخالف ما ذهب إليه من 
وجوه. 

منها: أن الحالية تنتفي لأن «أمير» هنا عمدة» وهو المتمم للكلام, إذ لا يتم الكلام 
ني إن بعضكم على بعض». 
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سسس النحويون والحديث الشريف 
ومنها: أن في «بعضكم» ضميراأً ظاهرأًء فما الوجه في الذهاب إلى ضمير مستتر في 
لفظ مستترء وهو الفعل «استقر» ليكون صاحب الحال؟ 
ومنها: أن «طوافين» في هذه القراءة لا تشبه «أميراً» لأنها جاءت بعد تمام الكلام 
في الآية # لبت علكي ولا علي جد بحَدَهُنّ لوقت ليك * فالكلام قبل طوافين 
تامء ولا ن يتم الكلام في الحديث إلا في (أمير): :إن يناكم على يعظن أميرة كما في 
الرواية الأخرى. 


ونظير توجيهه نصب لأميراً» في هذا الحديث توجيهه مجيء خبر المبتدأ منصوبأ في 
حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «نزلت هذه الآية ورسول الله 36 
متوارياً بمكة» 7 . 

إذ قال: «هكذا وقع في هذه الروايةء والوجه فيه أن رسول الله يليد مبتداء وبمكة 
خيره» ومتوارياً حال من الضمير المقدر في الجار والعامل فيه الجار والاستقرار الذي 
دل عليه الجار» أي: ورسول الله يله مستقر متوارياً». 

وللحديث رواية أخرى «متوار»» وهي الأولى بالاعتبار» والأحق أن يكون اللفظ 
الظاهر هو الخبر» دون اللفظ المستتر الذي يراه النحويون دون غيرهم في هذا الموضع. 

وما وقف عليه أبو البقاء من المشكلء فبين وجه الإشكال فيه ثم وجهه ما جاء في 
حديث أبي ذر الغفاري ذيك: «ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا 
المتزوجون أولئك المطهرون...» إذ قال: «... وأما قوله: «إلا المتزوجون فإنه وقع في 
هذا الرواية بالرفع» والأشبه أن يكون منصوباً؛ لأنه استثناء من غير نفي» ووجه الرفع 
أن يكون على الاستئناف. والاستثناء المنقطع. أي لكن المتزوجون مطهرون»”". 

وذكر ابن مالك نظيراً لما جاء في هذا الحديث قول ابن أبي قتادة #ه: «أحرموا 
كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم» وحمل رفع ما بعد أداة الاستثناء على أنه أحد ركني جملة 
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اسمية مستائفة من المبتدأ والخبرء وعد هذا الوجه في الاستثناء مما لا يعرفه «أكثر 
المتأخرين من البصريين»"'". 

وما جاء في بعض الروايات مشكلاء فبين أبو البقاء الوجه الصحيح فيه» ثم 
التمس له وجهاً من التأويل الحديث «أن تعبد الله كأنك تراهء فأنك إن لا تراه فإنه 
يراك» فقال: «كذا وقع في هذه الرواية (تراه) بألف. والوجه حذفهاء لأن «إن» لا 
تحتمل هذا من وجوه «إن' المكسورة إلا الشرطية» وهي جازمة؛ وعلى هذا يمكن تأويل 
هذه الرواية على أنه أشبع فتحة الراء فنشأت الألف. وليست من نفس الكلمة» ويجوز 
أن يكون جعل الألف في الرفع عليها حركة مقدرة» فلما دخل الجازم حذف تلك 
الحركة فبقيت الألف ساذجة من الحركة كما يكون الحرف الصحيح ساكناً في 
الجرم0”". 

ومما وجهه أبو البقاء من الحديث قول الني ِد: «من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن 
يعصيني فقد عصى الله» إذ قال: «فيه وجهان: أحدهما أن تجعل (من) بمعنى الذي» فلا 
تجزم » أي: إن الذي يطيعنى يطيع أللّه. .. والوجه الثاني أن تكون شرطية» ولكنه أثبت 
الياء في يعصبنى إما للإشباع» وإما قدر الحركة عليها وحذف الجازم». 

ثم قال: «وأما (من) الى في باقي الحديث فشرطية» وهي المعطوفة على (من) 
الأولى20. 

فكيف تكون الأولى غير شرطية. والمعطوفة عليها شرطية في سياق واحد؟ وما 
بعد ١من»‏ جملة شرطية بالفعل والجواب المقترن بالفاء. 

وإنه لمما يغنى عن هذا الإبعاد في التوجيه الرواية الصحيحة للحديث «من أطاعنى 
فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله وقد جاءت في مسند ابن حثبل في سبعة 
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00777 وفي 707 البخاري في رين 1 رف عن ]ين ماجة0. 

ومجمل ما يتبدى من موقف أبي البقاء مع القليل من المشكل من الحديث الذي 
اشتمل عليه كتابه أن منه ما خطأه وحمله على سهو الراوي. ومئه ما بين وجه الصواب 
فيه ملتمساً له وجهاً من التأويل. 
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نظر ابن مالك في )١89(‏ مئتين وتسعة وثمانين حديثأء وهو ما اشتمل عليه كتابه 
«شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح». وأكثر هذه الأحاديث من الصحيح في 
إعرابه وتراكيبه» ولا إشكال فيه. كما هو الشأن في الأحاديث المثبتة في المظان المعتبرة 
للحديث. 

واشتمل )7/١(‏ واحد وسبعون حديثاً منها على ضرب من ضروب الإشكال» وقد 
جاء (51) أربعة وأربعون من الأحاديث المشكلة برواية أخرى صحيحة لكل حديث» 
لا إشكال فيها جارية على ما هو صحيح من أحكام اللغة» فإذا طرحنا ما جاء برواية 
صحيحة مما أشكل من الواحد والسبعين حديثاً المشكلة تحصل لدينا (11) سبعة 
وعشرون حديثاً مشكلا. 

وقد وجد ابن مالك لكل من هذه الأحاديث وجها يجري ما فيه ويبيحه؛ ول 
يخطئع أي حديث منهاء وبهذا فإن نسبة الأحاديث المشكلة السبعة والعشرين إلى مجموع 
الأحاديث التي اشتمل عليها كتاب ابن مالك. وهي (589؟) حديثاً هي 2/417 أي أن 
نسبة غير المشكل منها إلى المشكل تزيد على 24٠‏ . 

وقد رأينا أن نسبة الأحاديث الصحيحة التى في كتاب أبي البقاء العكبري «إعراب 
الحديث النبوي» الذي ألفه مترع] توسية حا امك هن شدي قد كانت تزيد على 
5 من مجموع الأحاديث التى اشتمل عليهاء وعددها (005) خمسمئة وخمسة 
أحاديث. 

وإذا تأملنا الأحاديث الصحيحة في كل مصادر الحديث فإننا نجدها في حدود هذه 
النسبة العالية» وكل ما فيها من الكلام يرقى إلى أن يكون من حديث الني ولد والكثير 
منها يحسن الاستشهاد به وأن فيها ما يمكن إضافته إلى ما أخل به النحويون وما غفلوا 
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عنه من أوجه الإعراب ومن استعمال الأسماء والأفعال وحروف المعاني» على نحو ما 
توصل إليه ابن مالك. 

وقد تمثلت في طائفة من الأحاديث ظواهر أسلوبية في اللغة والنحو وقف عليها 
ابن مالك للبيان والتفسيرء ولا إخلال فيها أو إشكال متوخياً من ذلك التنبيه عليها؛ لم 
يعتقده في الحديث الشريف من علو الرتبة في الفصاحة والبيان. 

من هذا الضرب ما جاء في قول الني يَلدِ: «أوَ حرجي هم). إذ قال: «وأما قول 
الني وه «أو مخرجي هم" اسل هولق الثالة علي حرف لاف على ار 5 
يقدم على غيرها من أدوات الاستفهام؛ نحو وَكِيفَ تُكفرون وَأنسم مُثْلَ عَلَيَكمْ ايت 
ََ 4 ونحوخز همالك فى لكين فِكَتَينِ ومو :كاري ع ل 4 ونحو 
53 2 4 ونحو :م كل حَسَتوى الظامت وَالُودُ 4 و نحو كاين هبو 4" 1 

ولا وجه لوقوف ابن مالك على هذه المسألة.» فقد جاءت الهمزة متقدمة على 
الواو والفاء -- عاطفتين وغير عاطفتين - في القرآن في نحو »١504«‏ مئة وحمسة وستين 
موضعاً”". وهذا مما تختص به ال همزة» ومعلوم أنها تختصء بأمور تثبتها كتب النحو. 

ومما تختلف به عنها أنها إذا وقعت في جواب الشرط لا تقثرن بالفاء» كغيرها من 
أدوات الاستفهام الأخرى, في نحو قولنا: إن استعنت بك أتعينني» وهذا مما أخل به 
النحويون؛ إذ لا يذكرون حكم الهمزة مع الفاء حينما تقع في جواب الشرط في سياق 
كلامهم على اقتران جواب الشرط وجوباً بالفاء؛ إذا كان مسبوقاً بأداة استفهام» وهذا 
فإن المتكلمين والكاتبين لا يستعملون هذا الأسلوبء وإنما يعدلون إلى استعمال «هل» 
في هذا الموضع احتياطأًء فيقال: إذا استعنت بك فهل تعينني. 

وقد جاءت الهمزة في جواب الشرط في القرآن على هذا النحو: 

قال تعالى:+ أددَا كنا ثريا ونا لَتَى حَلْقِ جَدِيدٍ *4”". 
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وقول ابن مالك تعقيباً على قول الني يِل: «أوَ مخرجي هم؛ فالأصل فيه...؟ ربما 
يوهم أن الحديث جاء خالفاً للأصل في استعمال الهمزة» وليس الأمر كذلك» فقد 
جاءت الهمزة في الحديث موافقة للأصل في استعماا في القرآن في الكثير من الآيات. 

ووقف ابن مالك على قول أبي برزة : «غزوت مع رسول الله كَقْمٌ سبع 
غزوات أو ثماني». 

وقد جاءت فيه ثماني غير منونة نصبأء فقال: «قلت: الأجود أن يقال سبع 
غزوات أو ثمانياً بالتنوين» لأن لفظ «ثمانى» وإن كان كلفظ جواري في أن ثالث 
حروفه ألف بعدها حرفان ثانيهما ياء فهو يخالفه في أن جواري جمع وثمانياً ليست 
بجمع»"". 

وقول ابن مالك: «الأجود» يعنى أنه يرى أن ما جاء في الرواية جيدء فقال في 
توجيهه: «... ومع هذا قفي قوله: «ثماني» بلا تنوين ثلائة أوجهء أحدها: أن يكون 
أراد «أو ثماني غزوات» ثم حذف المضاف إليه وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل 
الحذف. وحسن الحذف دلالة ما تقدم من مثل ا محذوف. ومثله قول الشاعر: 
حمس ذود أو سث عوضثت منها مفةغير أبكر وإفال» 

والأجدر هنا ألا يحمل ما جاء في النثر على ما جاء في شعر»ء وهو موضع ضرورة» 
فالشاعر مضطر فيه على حذف المضاف إليه ولا ضرورة في التثر» وقد عدل في الوجه 
الثانى عن حذف المضاف إليه. إذ قال: «الوجه الثانى أن تكون الإضافة غير مقصودة. 
وترك تنوين ثماني لمشابهته «جواري؛ لفظاً ومعنى» أما اللفظ فظاهرء وأما المعنى فلأن 
ثمانياً وإن لم يكن له واحد من لفظه فإن مدلوله جمع. 
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.49 الإسراء/‎ )١( 


مم 


سسس النحويون والحديث الشريف 

واستدل على عدم تنوين «ثماني» نصباً يقول القائل: 

يحدو ثماني مولعاً بلقاحهآ 

والشاعر هنا مضطر على ترك تنوين: ثماني. 

ولقد كان الأمثل بابن مالك أن يكتفي بالوجه الثاني فهو أرجح دون ذكر الشاهد 
الشعري؛ فمن أصول النحويين أن الحكم قد يحمل على الشبه اللفظي وحده؛ أو على 
الشبه المعنوي وحدهء وقد اجتمع الشبهان في (جواري) لما هو غير منصرف. 

ومما وقف عليه ابن مالك مما لا إشكال فيه من الحديث قول رسول الله ية: «لو 
كان لي مثل أحد ذهباً ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء, إذ قال: 
تضمن هذا الحديث ثلاثة أشياء: 
أحدها: وهو أسهلها وقوع التمييز بعد مثل» ومنه «قوله تعالى». وَلَوْ جتنا بوئلو- مددا # 

فقد جاء الحديث موافقاً لما في القرآن» وأردف الآية بشاهدين آخرين على نصب 

التمييز بعد مثل» ثم قال: 
والثاني: وقوع جواب لو مضارعاً منفياً بماء وحق جوابها أن يكون ماضياً مثبتأء نحو لو 

قام لقمتء أو منفياً ب١(لم)‏ نحو: لو قام ل أقم)”". 

وحمل ذلك على وضع المضارع موضع الماضيء أو على تقدير كان؛ أي ما كان 
يسرني» وما في الحديث لا يحتاج إلى هذا النحو من التقدير إذ إن سياق الكلام الدال 
على ما لم يقع مؤد إلى استعمال المضارع في هذا الموضعء وليس في ذلك أي إخلال. 

ويؤخذ من كلام ابن مالك تعقيباً على قوله ي: «ما يسرني أن يمر علي...» أن 
جواب «لو؛ لا يأتي منفياً ب(اما) وإنما يكون منفياً ب() لأن حق جوابها أن يكون 
ماضياء وليس الأمر كذلك؛ فقد جاء جواب لو منفياً ب(ما) في تسعة وعشرين موضعاً 
في القرآن» خمسة منها في سورتي البقرة وآل عمران وهي قوله تعالى:+ وَلوْسَآء ألّهُ مَا 
ْتَعَلَ أَلَدِنَمِنْ بَقَدِجِم 4. 
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أما الشيء الثالث الذي رآه في الحديث فهو وقوع «أن» زائدة بين (لا) و(يمر) 
وحمله على قوله تعالى: + َال مَامتََكَ ألا مجر ه '" . 

ومن هذا الضرب مما لا إشكال فيه من الحديث «قول ابن عمر رضي الله عنهما: 
رأيت رسول الله يد ركب راحلته» ثم يهل حين تستوي به راحلته». 

وذكر ابن مالك أنه يروى في رواية أخرى: حتى تستوي به راحلته» فقال: «قلت: 
هذا الموضع صالح ل(حين) ول(حتى). 

أما صلاحيته ل(حين) فظاهرة» وأما صلاحيته ل(حتى) فعلى أن يكون قصد 
حكاية الحال» فأتى ب(حتى) مرفوعاً بعدها الفعل» كقراءة نافع «وزلزلوا حتى يقول 
الرسول» وكقول العرب (مرض فلان حتى لا يرجونه) على تقدير: مرض فهو لا 
يرجى» وكذا تقدير الحديث: ثم يهل فإذا هي مستوية به راحلته» والمعنى أن إهلاله 
مقارن لاستواء راحلته به»» ثم قال: «ولو نصب تستوي لم يجز؛ لأنه ''' يستلزم أن 
يكون التقدير: ثم يهل إلى أن 5 تستوي به راحلته» وهو خلاف المنخصوص». 
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كو انلود ا ل السو بارع لكر المنيت سيدا 
يحتمل دلالة (حين) ودلالة (حتى). 

وابن مالك بعد منعه لهذا الوجه يعود فيجيزه. إذ يقول: «إلا أن يريد يهل بلا قطع 
حتى تستوي به راحلته.. فذلك جائز». 

وأورد ابن مالك عدداً من الأحاديث استهلها بقول الني يَْ: «يوشك أن يكون 
خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال». 

وليس في الحديث إشكالء فقال في توجيهه: «قلت: «يوشك» مضارع أوشك وهو 
أحد أفعال المقاربة» ويقتضي اسمأ مرفوعاً وخبراً منصوب المحلء لا يكون إلا فعلاً 
مضارعاً مقروناً ب(أن) ”". 

ثم قال: «وقد يسند إلى «أن» والفعل المضارع فيسد مسد اسمها وخبرهاء وفي هذا 
الحديث شاهد على ذلك». 


فأوشك في هذا مثل «عسى» وقد أسند إلى أن والفعل في قوله تعالى: # عَسَىَ أن 
َبَتَك ريك مَقَامَا ححَمُودًا ]4 7" . 
وذكر ابن مالك قول النى يَلِ: «لا يتمنين أحدكم الموت. إما محسناً فلعله يزداد» 
وإما مسيئاً فلعله يستعتب 
فقال: «وقوله يليه «وإما محسناً... وإما مسيئاً أصله: إما يكون محسناً واما يكون 
مسيئأء فحذف «يكون» مع اسمها مرتين وأبقى الخبر ثم قال: «وأكثر ما يكون ذلك 
-بعد اإن» و(لو؛ كقول الشاعر: 
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أنطق بحق وإن مستخرجاً إحناً 6 فإنذاالحق غلاب وإن غلبا 
وكقوله: 

علمتك مئاناً فلست بآمل نداك ولو غرثان ظمآن عاريا» 27 

أقول ويحتمل نصب «محسنا؛ و«مسيئاً». على الحال» على تقدير: لا يتمنين أحدكم 
ا موت إما وهو بحسن وإما وهو مسيء". 

وليس في الحديث على تقدير الحال ما يحمل على تقدير حذف ايكون» واسمهاء 
ولا ما يخالف اطراد حذف كان يعد (إن» و«لوا. 

ووقف على قول الني يلِْ: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء». 

فقال: «... وف ليس صلاة أثقل على المنافقين بعض إشكالء وهو أن يقال: «ليس 
من أخوات كان فيلزم أن تجري مجراها في أن لا يكون اسمها نكرة إلا مصحح 
كالتخصيص وتقديم ظرفء كما يلزم ذلك في الابتداء» والجواب أن يقال: قد ثبت من 
مصححات الابتداء بالنكرة وقوعه بعد نفي» فلا يستبعد وقوع اسم كان المنفية نكرة 
محضة:» كقول الشاعر: 

إذا لى يكن أحدباتياً فإن التأسي دواء الأسى 

وأما ليس فهي بذلك أولى لملازمتها النفي». 

ثم قال: «وني ليس صلاة أثقل» شاهد على استعمال ليس في النفي العام 
المستغرق به الجنسء» وهو ما يغفل عنه» ونظيره قوله تعالى: +[ ليس َم طَعام لا من 
صَرِيع 74" . 

وما يدل على استعمال ليس في النفي العام قول الشاعر: 
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إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب 
إذ أدت هنا مؤدى لا النافية للجنسء فمعناها: إذا ذهب العتاب فلا ودّ. 
وجاء في الحديث «فلما قدم جاءه بالألف دينار». 


ولم يأت ما فيه على ما هو معروف من تعريف العدد المضافء وما هو مقيد لدى 
النحويين في هذا الشأن. 

فقال ابن مالك في توجهه: «قلت وقوع دينار بعد الألف ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو أجودها أن يكون أراد: بالألف ألف دينار على إبدال ألف المضاف 
من المعرف بالألف واللام» ثم حذف المضاف. وهو البدل لدلالة المبدل منه علي 
وأبقى المضاف إليه على ما كان عليه من الجرا. 

ثم ذكر حديثاً آخر جاء فيه نظير ما ورد في هذا الحديثء وهو: «ثم قام فقرأ 
العشر آيات» وحمله على هذا المحمل» على أن المراد فقرأ العشر عشر آيات على حذف 
البدل» وبقي ما كان مضافاً إليه مجروراً”". 

والأجدر أن يؤخذ بهذا الوجه من تعريف العدد المضافء مادام قد ورد في 
شاهدين من الحديث الشريف. وهو أيسر من تعريف المضاف إليه الذي يقره 
النحويون: «ألف الدينار». 

والأشيع في الاستعمال القول: حفظت العشرة أبيات: وأعطيته الألف دينار» إذ 
المراد في هذا السياق تعريف العدد وليس تعريف المعدود فإن الأحق بالتعريف بالألف 
واللام في هذا الوجه هو العدد. لأنه المقصود بالذكرء وهو المراد التنبيه عليه والإعلام 
به» دون المعدود. إذ هو معروف ضمنا. 

وهم يجرون العدد في هذا النحو على ما هو معروف في تعريف المضاف بالمضاف 
إليه. 


.١١7١ص شواهد التوضيح والتصحيح.‎ )١( 
0 


والأجدر أن يكون «الألف دينار؛ حكما خاصاً بصورة تعريف العدد» فا مضاف 
إليه هنا تمييز للعدد» وهو تخالف لسواه من المضاف إليه. 
واستشهد ابن مالك لحمله «الألف دينار على حذف البدل بشاهدين هما قول 


الشاعر: 
الأكل المال اليتيم بطرا ياكل ناراً وسيصلى سقرا 
وقول الآخر: 


المال ذي كرم ينمي محامده مادام يبذله في السر والعلن 

أراد المال مال ذي كرم». 

وأنت ترى أن ما في الشاهدين شديد البعد عن «الألف دينار»» مع ما اقتضته 
الضرورة فيهماء ثم إن أحكام العدد تختص به ولا تجري على غيره من صور الكلام؛ 
ولولا الضرورة لما قال: «الأكل المال اليتيم» وهو يريد: الأكل المال مال اليتيم» وليس 
في التثر ما يحمل على ارتكاب هذا النحو غير الجائز وغير السائغ من القول. 

وما وقف عليه من غير المشكل قوله ييةْ: «هو لما صدقة» إذ قال: «قلت يجوز في 
«هو لما صدقة» الرفع على أنه خير «هو». والحا؛ صفة قدمت فصارت حالاً كقوله: 

والصالحات عليها مغلقاً باب 

فلو قصد بقاء الوصفية لقيل: «والصالحات عليها باب مغلق» وكذا الحديث لو 
قصدت فيه الوصفية بهها» لقيل: هو صدقة لهاء ويكون لها في موضع رفع»"') 

وليس في الحديث ما يستدعي الوقوف عليه فالرفع والنصب في «صدقة» 
مستويان» وما استشهد به ابن مالك يختلف عما في الحديث؛ فصاحب الحال في الحديث 
الضمير في الما وهو معرفة» في حين أن صاحب الخال في الشاهد نكرة» ولا يجوز عند 
النحويين مجيؤه نكرة إلا إذا تأخر وتقدمت الحال عليه» كما في الشاهد. 


() شواهد التوضيح والتصحيح» ص١١١.‏ 
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سس التحويون والحديث الشريف 
وفي هذا يقول ابن مالك في ألفيته: 
ول ينكر غالبا ذوالحالإن ‏ لم يتأخرأويخص ص أويين" 

والأرجح في «صدقة" أن تكون خبرأء لأنها هي المقصودة في الدلالة على المراد في 
الحديث. ولا وجه إلى الذهاب إلى الحالية» إذ لا يتم الكلام في «هولها' دون صدقة 
بحسب مقتضى الحديث. 

وذكر قول الني ويد «قد كان من قبلكم ليمشطن بمشاط الحديد». فعدّه شاهداً 
على وقوع الجملة القسمية خبرًء لأن التقدير: قد كان من قبلكم «والله ليمشطن»» ثم 
قال: «وهذا في خبر كان غريب «وإنما يكثر في خبر المبتدأ كقوله تعالى: +[ وَالَذِينَ 
ابروأ فى لله م بََدِ ما ظلوأ لَمُوَتَهُمْ في الدَيا حَسََهٌ 4 وكقول الني فلك «وقيصر 
ليهلكن ثم لا قيصر». 

ورأى أن ما في الحديث وفيما جاء في كلام الله تعالى حجة على الفراء إذ قال: 
«وفي هذا حجة على الفراء في منعه أن يقال: زيد ليفعلن»”". 

وفي وقوع الجملة القسمية خبراً للمبتدأ في الآية إلزام بقبوها فيما كان أصله مبتدأ 
بالشاهدين: الآية والحديث. 

ووقف ابن مالك على قول عبد الله بن مسعود #5ه: «اقرأنيها الني كَل فاه إلى في». 
وذكر في نصب «فاه ثلاثة أوجهء إذ قال: وفي قوله: «فاه إلى في» ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يكون الأصل: جاعلاً فاه إلى في؛ فحذف الحال» وبقي معموله كالعوض 


مله. 


الثاني : أن يكون الأصل: من فيه إلى فّ» فحذفت «من» وتعدى الفعل بنفسه. فنصب 
ماكان مجروراً. 


)١(‏ شرح ابن عقيل: /١‏ ؟317. 
)١(‏ شواهد التوضيح والتصحيحء ص94١25 157١‏ 
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الثالث: أن يكون مؤولاً ب(متشافهين) كما يؤول: بعته يدأ بيد «متناجزين»”") 

ولا إشكال في هذا الحديث؛: وقد كان الأجدر بابن مالك أن يكتفي بالوجه 
الثالث» إذ إن نصب «فاه» جار على مجيء الحال لفظأ جامدأء فمن مواضع مجيئها لفظاً 
جامداً أن يكون اللفظ دالا على مفاعلة» كما في قولنا سرنا يدأ بيد» وسرنا يده بيدي» 
وتقدمنا كتفاً لكتف. وكتفه إلى كتفي, وقابلته وجهاً لوجه و: وجهه لوجهي. وفي هذه 
الأمثلة ونحوها يؤول اللفظ الجامد محال مشتقة أي متماسكين ومتكاتفين ومتواجهين. 

وهذا أقرب وأيسر من «تقديره «جاعلاً» وحذفه. وتقدير حرف الجر «من» 
وحذفه. 

وجاء في حديث سراقة بن مالك قوله للني كَق: ديا نبي الله مرني بم شئت». 
حذف ألف (ما) الموصولة لاقترانها بحرف جر. فقال ابن مالك: 0 
مالك بن جعشم: ١مرني‏ بم شئت شاهد على إجراء «ما» الموصولة مجرى ما 
الاستفهامية في حذف ألفها إذا جُرّت. لكن بشرط كون الصلة «شاء» وفاعلها» '". 

وعجيب هذا الشرط: أن لا نحذف ألف «ما» الموصولة في هذا الموضع إلا إذا 
كانت صلتها الفعل «شاء» وفاعله! 

فما الذي يقصر هذه الحال على هذا الفعل دون غيره؟ 

كأن ابن مالك ١يفصل»‏ قاعدته على «مقاس» ما جاء في هذا الحديث بحيث لا 
تتعداه. وفي هذا دلالة ظاهرة على مقدار ما يضمره ابن مالك لا يرد في الحديث من 
الاعتبارء فيجعله يقيد قاعدته بهذا القيد العجيب. إذ إن كون «ما» موصولة يجعل كل 
فعل صا حا لأن يكون صلتها. 

فبأي وجه تحذف ألفها في هذه الحال مع الفعل «شاء»؛ ولا تحذف إذا كانت الصلة 
فعلاً آخر؟ 


)١(‏ شواهد التوضيح والتصحيح. ص" :1 ؟. 
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سسس النحويون والحديث الشريف 

وما الذي يجعل الفعل «شاء؛ مختصاً بهذه الصفة دون غيره من الأفعال الأخرى 
التي تصلح أن تكون صلة ل(ما)؟ 

وجاء في حديث الني وله قوله: «ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى» 0©. 

والنحويون يعدون مجيء «أحد) في الكلام ال موجب من القليل غير الشائع» يقول 
الرضي في شرح الكافية «وقد يستعمل قليلاً «أحد» في الموجب بلا تنييف ولا إضافة 
استعمال «واحد»» قال تعالى: كل هْوَ أنّهُ أُحَدٌ © ”". 

وابن مالك يذهب مذهب النحويين في هذا الشأن» فيقول معللاً مجىء أحد في 
الموجب في هذا الحديث «وفي لا أقول إن أحداً... استعمال أحد في الموجب لأن فيه 
معنى النفي» وذلك أنه بمعنى لا أحد أفضل من يونس». 

والمسوغ لمجيء أحد في الموجب عند ابن مالك في حديث الني كله أنه أتى في سياق 
نفي). 

ولم يستشهد ابن مالك على ورود أحد في القرآن في الموجبء واكتفى بذكر شاهد 
شعري» وهو قول الفرزدق: 

ولو سئلت عن نوار وأهلها إذا لحد لم تنتطق الشفتان 

ويرى أن «أحد» جاء في الموجب في الشاهد لوقوعه في سياق نفيء إذ قال: «فأوقع 
أحداً» قبل النفي, لأنه بعده بالتأويل؛ كأنه قال: إذا لم ينطق منهم أحد). 

ولا ريب أن ورود الشيء في كلام الله ولو في موضع واحد إنما هو كثير في تفرده. 

وقد جاء أحد في الموجب وفي سياق إثبات في أربعة مواضع أخرى» سوى ما ذكره 


5 3 1 و رسب روي مه 2 سرف مجه دعر و قرف 
وهي قوله تعالى: حل يِنَ الهدئ هدى أله أن يو أحدٌ مِعْلَ مآ أوتِيتم 4 ا 


١/7 شواهد التوضيح والتصحيح. ص‎ )١( 
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وقوله:< ركم مرك عل سكر أزج لمديمم ين ليطا ) 17 
وقوله: + وَإِنَ أُحَدمَنَ المشركيت اسْتَجَارَةٌ “ ”". 
وقوله: : + فَإِمَا مين من الس رِأُحدًا فَعَوَإِقٍ نرت لِليَمنِ صو وما 74" 
ولو استقرى أحد من الباحثين ورود «أحد/ في الشعر في الموجب لوقع على 
الكثير من الشواهدء ومنها قول عمر بن أبي ربيعة: 
إمااهلك جيانلناا إمانحن وهمشيءأحد» 


فقد جاء أحد في الموجب مع التوكيد. 
- ابن مالك يتقبل الخطأ ل الرواية: 

يرى ابن مالك أن ما عُد من الحديث الشريف هو كلام الني يْ وكلام صحابته 
5 خلافا لما يراه أسلافه النحويون ومن تبعهم» ؛ إذ يرون أن الحديث مروي ي بالمعتى» 
بألفاظ الرواة من الأعاجم والمولدين» فهو كلامهم» وليس الكلام الذي نطق نطق به البى 
يك وكلام صحابته د في الأصلء ومن أجل هذا أحلّوه ه في رتبة أدنى» من الشعر في 
مجال الاستشهاد به في نحوهم. 

الأحاديث النبوية عند ابن مالك التى ترد في كل المظان منسوبة إلى الني 5 
بالعبارة الدالة عليه دلالة مباشرة: قال رسول #َّ: هي كلامه حقا وصدقأًء والكلام 
فيها عنذه هو اكلام أفصح الفصحاء» و«أفصح الكلام» والكلام «الأفصح» و«أفصح 
الكلام المنثور» و«أحسن ما يستدل به»!”. 


.57” النساء/‎ )١( 

)١(‏ التوبة/7. 

لوف مريم/ .7١‏ 

لدع ديوان عمر بن أبي ربيعة؛ ص 6. 

(0) شواهد التوضيح والتصحيح: ص77 وص 0؟١؟!‏ وص١7١‏ وص4/ا وص7175 وص171. 
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سسس النحويون والحديث الشريف 

وهو متيقن من ذلك إلى الحد الذي يجعله يتقبل ما اشتمل على لحن بيّن وظاهرء 
والأولى فيه أن ينسب إلى خخطأ في الرواية» وآية ذلك أنه يتقبل الحديث المروي بهذه 
الصورة: «كان الصاع على عهد البى كَل مد وثلث» برفع خبر كان والمعطوف عليه 
وأقرب ما يقال فيه أنه خطأ في رواية من رواه هكذاء لكن ابن مالك لا يراوده شك في 
صورته التي أثرت؛ ولا يصححها أو ينكرهاء وإنما هو يعمد إلى تأويل ما فيها على هذا 
النحو «... وأما كان الصاع... مُد وثلث» فالأجود فيه جعل اسم كان ضمير الشأن» 
ويكون الصاع مبتدأء ومد وثلث خبره؛ والجملة خبر كان» ”". 

ومع ما في هذا التقدير من التكلف والبعد فإنه لم يرد في الكلام المنثور «كانه» وما 
بعده مبتدأ وخبرء ثم حذف ضمير الشأنء وبقاء المبتدأ والخبر مرفوعين اللذين هما: 
اسم كان وخبرهاء وإذا كان في وجود ضمير الشأن ما يبطل عمل كان فالأوفق أن 
يكون في حذفه ما يعيد لها عملهاء وإلا فما الوجه في إبطاله عملها مع وجوده 
وحذفه؟! 

وهو ليس موجوداً أصلأء وإنما الرواية الخطأ هي التى ألزمت افتراض وجوده؛ ثم 
يقول: «ويجوز أن يكون «مد خير مبتدأ محذوف, والجملة خبر كان» والتقدير: كان 
الصاع قدره مد وثلث». 

وما هو أيسر من هذا كله حمل ما شاب الحديث من اللحن الظاهر على أنه من 
وهم الرواة وسهوهم وليس ذلك بمستبعد عن وقوعهم في مثله. 

وبهذا القدر من الثقة بما بين يديه من الحديث يتقبل ابن مالك هذه الرواية 
للحديث: «إن لنفسك حق» المنسوبة إلى النى كك على ما فيهاء إذ يقول: «... ونظيره 
إن كان الحذوف ضمير الشأن قول الني يك في بعض الرواّات «وإن لنفسك حق» ”". 

وما كان يحسن بابن مالك أن يقف على هذه الرواية» ويؤوها هذا التأويل» وهو 


٠٠١ص شواهد التوضيح والتصحيح.‎ )١( 
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يعلم أنها إحدى روايات هذا الحديث. وأن ما عداها جاء على الصورة الصحيحة "إن 
لو مر ما ا 0 ففي 
القرآن: لإ إنَّ ها مما بي ' "؛ دل اك يها 15 يلا '” دن وَلنَ لك أن 
َلَمَهُ. 4”,. ول وَإِنَّ عَيِكَ الَعَمَهَ إِكّ يور دن 1 و إنَّ لَدَينآ نكال 
وَحيمًا /4””'» وخ إن مين مَقَاَا 4" و وَنَّممالغتر مسرا () إن مع الصسر مسا )4 7" . 

وأن يدع ابن مالك هذا كله ليآتي بهذا التأويل لرواية خطأ مع ورود الحديث 
برواية صحيحة؛ وهو يعلم بذلكء لقوله: «في بعض الروايات» ثم ينسبها إلى الني وَل 
فإئما هو أمر ما كان يحسن بابن مالك أن يقدم عليه» ولا ريب أن الخطأ فيها إنما هو من 
وهم الراوي. 

وإذا تقبلنا توجيه ابن مالك لمذه الرواية لزمنا أن نتقبل كل ما جاء ممائلاً لهاء إذ 
يكون من حق من يقول: إن لدي مالء وإن في الأمر شكء أن يقول إنه إنما أضمر 
ضمير الشأن الذي أبطل عمل «إن» الظاهرة محذوفاً. 

وانظر إلى ما يتجشمه ابن مالك من ضروب التكلف والبعد في توجيه ما جاء في 
رواية خطأ أخرى في الحديث مع وجود الرواية الصحيحة له. إذ يقول: «... ومنها قول 
عائشة #5 في باب الحصب: وإنما كان منزل ينزله النى ولد تعنى المحصب». إذ يقول: 
«قلت في رفع منزل ثلاثة أوجه أحدها: أن تجعل ما بمعنى الذي واسم كان ضمير 
يعود على «المحصب»» فإن هذا الكلام مسبوق بكلام ذكر فيه الحصب»». فقالت أم 


)١(‏ المائدة/ ؟ 
(0) طه/ ؟” 
() طه/ /641 
(:) الحجر/ 6؟. 
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المؤمنين رضي الله عنهاء إن الذي كانه الحصب منزل ينزله رسول الله ود ثم حذف 

خبر كان لأنه ضمير متصلء كما يحذف المفعول به إذا كان ضميراً متصلاً ويُستغنى 

بنيته» كقولك: زيد ضرب عمروء تريد زيد: ضربه عمرو»"". 
وفي هذا الذي قاله ابن مالك أمور لا تخلو من الإبعاد والتكلف؛ وهي: 

- أنه قال: إنها قالت: «إن الذي كانه الحصب منزل» وهي لم تقل ذلكء وإنما قالت: 
إنما كان منزل» فابن مالك يقوّها مالم تقله. 

- وأن الضمير في "كانه «هو خبر كان» ومنزل اسمهاء وهذا ما لا يكون مجحال؛ لآنه 
ضمير متصل بكانء وهو الأعرف والأولى بأن يكون اسمها. 

- وأن خخبر كان الذي هو الضمير المتصل بكان حذف كما يحذف المفعول به وهذا 
هو الأعجب والأغرب والأبعدء لأن خبر كان عمدة والمفعول به فضلة. 

_- وأن الضمير المتصل بكان الذي هو خبرها في تقديره حذف كما يحذف في قولك: 
زيد ضرب عمروء تريد زيد ضربه عمرو. 

بهذه المجموعة من العجائب يوجه ابن مالك ما هو لحن ظاهرء وقع فيه غير 

قائله» وأيسر من ذلك كله والأقرب القول: إن الأصل في الحديث «كان منزلاً» 
لأنه مسبوق بكلام ذكر فيه «الحصبء وقد جاءت الرواية الصحيحة للحديث 
هكل|”". 


وإلا فمن الذي يقول: «كانه» لكيلا لا ينصب خير كان المجاور لما؟ ومن 

الذي يقول: زيد ضرب عمروء يريد زيد ضربه عمرو؟ 
وابن مالك يتقبل ورود الخطأ الظاهر فيما جاء في سياق الحديث؛ وإن لم يكن منه 
إذ يقف على قول أبي جهل: «متى يراك الناس قد تخلّفت...» ومتى هنا شرطية 


.6 شواهد التوضيح والتصحيح. ص6‎ )١( 
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وأنت سيد أهل هذا الوادي تخلفوا معك». إذ يقول: «قلت: تضمن هذا الكلام ثبوت 
ألف يراك بعد «متى» الشرطية وكان حقها أن تحذف. فيقال: متى يركء كما قال تعالى: 
# إن تَرَنٍ آنأ قل نك مالا ووَلِدَا * . وفي ثبوتها أربعة أوجه. 

ولأن الخطأ في هذا القول بين لاشك فيه نجد ابن مالك ينحو في توجيهه النحو 
الذي رأينا في المسألة السابقة» فيما يتبدى فيه من التكلف والبعد. إذ يقول في الوجه 
الأول: «أحدها: أن يكون مضارع: «راءً» بمعنى رأىء» كقول الشاعر: 

إذا راءني أبدى بشاشة واصل ويألف شتنآني إذا كنت غائبا 

ومضارعه «يراء» فجزم فصار «يرأ؛ ثم أبدلت همزته ألفأ فثبتت في موضع الحزم 
كما ثبتت الهمزة التى هي بدل منهاء ومثلها «ألم ينبا؛ في وقف حمزة وهشام»"". 

وما كان أغنى ابن مالك - رحمه الله - عن المضي في هذا القدر من التكلف. وهو 
ليس حديثأء والأجدر أن يعد إحدى جهالات أبي جهل فلا يؤبه به. 

والوجه الثاني نظير الوجه الأول في بعده» إذ يقول: «الثاني: أن تكون «متى 
شبهت ب(إذا) فأهملت» كما شبهت إذا بمتى فاعملت» كقول الني يك لعلي وفاطمة 
رضى الله عنها «إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعاً وثلائين» وتسبحا ثلاثاً وثلاثين» 
وتحمدا ثلاثاً وثلاثين». 

وما يبطل هذا الوجه أمران: 
الأول: أنه لا وجه لمشابهة العامل لغير العامل حين لا يعمل» فمن شأن العامل أن 

يعمل في كل موضع.ء وغير العامل ألا يعمل في كل موضعء _أما القول بتجرد 

العامل من عمله لمشابهته غير العاملء فإنما هو تعلة لا ترد إلا حيثما يكتسب كل 

منهما غير صفته في بعض الكلام. 


)١(‏ شواهد التوضيح والتصحيح» ص الا. 
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سس التحويون والحديث الشريف 

وحين ترد الأداة غير عاملة فإن ذلك يرجع إلى المتكلم الذي لم يعملهاء 

وهو حين لا يعملها لا يخطر على باله أنه شبهها بغيرهاء مما لا يعمل» وآية ذلك 

أننا نجد أن الفعل يرد غير مجزوم ب() فبم شبهت لم حين ينطق بها المتكلم غير 
عامله؟ ونجد كان ترد غير ناصبة للخبرء فبأي فعل غير ناصب للخير شبهت؟ 

إن الناطق بالأداة هو الذي يعملها أو لا يعملهاء ولا مدخل لشبهها بغيرها 


في ذلك. 
الثاني: أن لحديث النى وَظِدٌ رواية أخرى صحيحة جاء فيها جواب إذا «فكيرا... 
وسبحا... واحرد|)”". 


وقد خخطأ أبو البقاء العكبري ما جاء نظيراً لما ورد في كلام أبي جهلء إذ قال: 
«وفي حديثه - عبد الله بن عباس - ألم ألقاكم على تلك الحال بالألف في هذا الموضع؛ 
والصواب: ألم ألقكمء بغير ألف مجزوماً ب(41)”". 

وما وجهه ابن مالك وهو مخالف للثابت الفاشي في اللغة الرواية المنسوبة إلى ابي 
لد «من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا»”". 

وحمله على جعل الكلام خبرا بمعنى النهي. إذ قال: «وجعل الكلام خبرأ بمعنى 
النهي جائزء وأكثر ما يُجرى في المعتل مجرى الصحيح فيما أخره ياء أو واوء فمن ذلك 
قراءة قنبل: «إن من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» وكذا قول الشاعر: 

ألم ياتيك والأنباءتنمى بمالاقت لبون بني زياد" 
وقد وقف أبو البقاء العكبري على نظير ما ورد في الحديث؛ ولم يعده صواباً؛ إذ 
قال: «وفي حديث سمرة بن جندب لا ينعاطى أحدكم أسير أخيه فيقتله»؛ الصواب: لا 


)١(‏ صحيح البخاري: ١5/5‏ (هامش الحقق). 
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يتعاط بغير ألف لأنه نهي ثم قال: والأشبه أنه سهوء فإن وجد في كل الطرق هكذا 
فيؤول على وجهينء. ذكر في الوجه الأول توجيه ابن مالك» وحمله على قوله تعالى: 
لا مَفَكُونَ ومَاءكُمْ * »: وحمله في الوجه الثاني على إشباع الفتحة وجعلها ألفاً. 
ووجّه ابن مالك طائفة من الروايات الخطأ في الحديث بإقحام لفظ في النص 
لإصلاح الخطأ الظاهر في كل منهاء ومما لا ريب فيه أن توجيه المشكل على هذا النحو 
إنما هو أيسر التوجيه وأهونه» فأنت لا تعدم في اللغة اسم أو فعلاً أو حرفاً من حروف 
المعاني يهيئ لك الحركة الإعرابية التي تريد لتصحيح أي خطأ إعرابي حيثما وجدء إذ 


وثما وجهه على هذا النحو قول بعض الصحابة د#: «كان الناس يصلون مع النى 
2 وهم عاقدي أزرهم». 


وقول صاحبة المزادتين: «عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفأ»”". 

إذ قال: «قلت: اعلموا وفقكم الله أن «عاقدي أزرهم» و«خلوفاً» منصوبان على 
الحال» وهما حالان سدتا مسد الخبر المسندين إلى «هم». وانفرنا»» وتقدير الحديث 
الأول: وهم مؤتزرون عاقدي أزرهمء وتقدير الحديث الثاني: ونفرنا متروكون خلوفاً. 

ولفظتا «مؤتزرون» و«متروكون» ليستا في الحديثين» وقد أقحمهما ابن مالك في 
كل منهما لتصحيح مجع خبر المبتدأ منصوبأء خلافاً لما يلزمه ظاهر اللفظ الذي تنبني 
عليه الأحكامء والحال السادة مسد الخبر لا تجري على هذا النحوء. إذا اشترط 
النحويون فيها أن يكون المبتدأ مصدراً مضافاً إلى معموله أو اسم تفضيل مضافاً إلى 
مصدرء نحو: احترامي الرجل صادقاً وأفضل كسبك المال حلالأء وابن مالك أدرى 
بذلك؛ ويبدو أن ما لمحه من الخطأ الظاهر في الروايتين هو الذي حمله على أن يذهب 
بعيداً إلى الحال السادة مسد الخبر لتوجيه ما فيهماء إذ إن نصب (عاقدي) و(خلوفا) 
لابد أن يكون على الحال. وقد جاء كل منهما بعد مبتدأ. 


.١ 7١ص شواهد التوضيح والتصحيح.‎ )١( 
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وليست ثمة حاجة إلى هذا التوجيه البعيد» فلكل من الحديثين رواية صحيحة 
«وهم عاقدون» و«نفرنا خلوف». 

ووقف ابن مالك على الرواية المنسوبة إلى الني وله «فهل أنتم صادقوني)”". 

وقد جاء هذا القول في رواية صحيحة: فهل أنتم صادقي. 

فقال في توجيه: «فهل أنتم صادقوني»» «قلت: مقتضى الدليل أن تصحب نون 
الوقاية الأسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلم لتقيها خفاء الإعراب» فلما منعوها ذلك 


كان كأصل متروكء فنبهوا عليه في بعض الأسماء المعربة المشابهة للفعل» كقول 
الشاعر: 


وليس بمعيينى وفي الناس ممتع صديق إذا أعيا علي صديق 
وكقول الآخر: 
وليس الموافيني ليرقد خائباً فإن له أضعاف ما كان أمَّلا 
ومنه قول الني كد لليهود «فهل أنتم صادقوني"". والنحويون يخطئون وقوع 
ذلك في التثر. 
وما يرجح توجيه ابن مالك لم في الشاهدين أنه ليس من أثر الضرورة. إذ لا يختل 
الوزن إذا قيل: وليس بمعيي؛ وليس المواني. 
وجما جاء في الحديث من الخطأ في الرواية: الحديث «كان يصلي جالسأء فإذا بقي 
من قراءته نحواً من كذا». 
وللحديث رواية صحيحة «... فإذا بقي من قراءته نحو...»”". 
فلا وجه معها لذكر الرواية الأخرى التى تشتمل على خطأ ظاهر بنصب ما هو 
فاعل بحسب مقتضى السياق. 


(0 شواهد التوضيح والتصحيح» ص78 .١‏ 
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- ١مهو‎ 


ولآن الخطأ ظاهر فإن ابن مالك يعمد إلى المزيد من التكلف والإبعاد لإجرائه؛ إذ 
يقول: #قلت منبروى تومن كذا بالرفع فلا إشكال يبووايته وإنا الإشكال روواية 
من روى «حوا؛ بالنصب. 

ويرى ابن مالك في نصب «نحواً» وجهين» إذ يقول: «... وفيه وجهان أحدهما أن 
تكون «من" زائدةء ويكون التقدير: فإذا بقي قراءته نحواء فقراءته فاعل بقى» وهو 
مصدر مضاف إلى الفاعل ناصب «نحوأ» بمقتضى المفعولية». 

وإذا كان في «قراءته نحوأً» بجعل المصدر المضاف إلى فاعله عاملاً ناصباً لمفعوله ما 
يمكن تقبله في غير هذا السياق فإن ما يبعده في هذا الموضع هو أن «نحوأً» لا يكون 
مفعولاً للمصدر إلا بجعل «من» زائدة» ولا وجه لزيادتها إلا لإجراء هذا التوجيه. وما 
هو أقرب وأيسرء كما يتضح من ظاهر السياق أن «من» دالة في موضعها على غير 
التوكيد الذي يأتي مع زيادتهاء وأن فاعل الفعل (بقي) هو «نحو» ولا يكون غير ذلك 
إلا مع التمحل والبعد وإلا حينما يكون المراد إجراء ما هو مخالف لا يدل عليه الظاهر 
البين من السياق» وجمهورهم لا يجيزون زيادة (من) في الواجب» وقد جاءت (قراءة) 
مذكرة في «بقي قراءته» لإتمام المراد من هذا التوجيه. 

ولا ريب أن وجود الرواية الصحيحة للحديث يجعل كل ما قاله ابن مالك في هذا 
الشأن من فضول الكلام المستغنى عنه. 

ومما وجهه ابن مالك وهو مخالف لا استقر لدى النحويين من أحكام النحو ما 
ورد في الحديث «فهل أنتم تاركولي صاحي». 

وقد جاء الحديث في رواية صحيحة «فهل أنتم تاركون لي صاحبي». 

وعد ابن مالك ما في الحديث من قبيل الفصل بين المضاف والمضاف إليه جار 
ومحرور ومنه قول الشاعر: 

فرشتي جخير لا أكونن ومدحتى 20 كناحث يوماً صخرة بعسيل7) 
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وقد وقف البقاء العكبري على هذه الرواية» وعدها من غلط الرواة «إذ قال: «... 
وف هذا الحديث «هل أنتم تاركولي صاحبي» الوجه: «تاركون» لأن الكلمة ليست 
مضافة» لأن حرف الجر منع الإضافة وإنما يجوز حذف النون في موضعين؛ أحدهما: 
الإضافة ولا إضافة هناء والثاني: إذا كان تاركون بالألف واللام مثل قول الشاعر 
الحافظ عورة العشيرة. 

والأشبه أن حذفها من غلط الرواة»”". 

وما يكشف موقف ابن مالك - رحمه الله - من الحديث». ويظهر مدى تسامحه في 
تقبل ما بعد وندٌ عن أحكام اللغة من الروايات توجيهه لقول خباب #: «فلم يترك 
إلا ئيرة» كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا غطي رجليه بدا رأسه». 

والفعل في عطي رجليه» مبني للمجهول. 

يقول ابن مالك: «قلت: المشهور «وإذا غطينا رجليه خرج رأسه ولا إشكال فيه». 

فالرواية المشهورة هي الرواية الصحيحة» وهي الأمثل عطفا على غطينا الأولى» 
ولا وجه لبناء الثانية للمجهول؛ وهم الفاعلون؛ فما الذي يحمل إذن على التوجه إلى 
الرواية الخطأ والوقوف عليها؟» ثم يكون التوجيه بهذا القدر من التكلف. إذ يقول في 
توجيه نصب ما هو نائب عن الفاعل: «والوجه في نصبه أن يكون غطي مسنداً إلى 
ضمير النمرة على تأويل «كفن»؛ وتضمين «غْطِي» معنى «كُسِي» أو إلى ضمير الميت» 
وتقدير «على» جارة لارجليه؛”". ١‏ 1 

بهذا القدر من التكلف يتحصل نصب «رجليه» أو جره من «غطي رجليه فالنمرة 
ليست مرة» وإنما هي كفن» وغطي ليس هو هذا الفعل» وإنما هو على معنى «كسي» 
والأحكام كما هو معلوم إنما تجري على ظاهر اللفظ وليس على ما يتراءى لمن يريد 
أن يجعل الخطأ صحيحاً بخفي التأويل. 


.١ ١6ص إعراب الحديث النبوي»‎ )١( 
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وعجيب أن يُكسى الميتء إذ من المعلوم أن الإكساء لا يتوافق مع الكفن والميت. 
فهو في حال يتجرد فيها مما اكتساه. فلا يكسى بعد موته» وليس ثمة ما يحمل على أن 
يكون «غطي» بمعنى «كسي» في هذه الحال. ثم إن رجليه يجوز أن تكون مجرورة بحرف 
الجر «على» والسياق لا يحتمله ولا يؤدي إليه. 

أوَ ليس الأجدر والأسلم التمسك بالرواية المشهورة الصحيحة وتجاهل الرواية 
الأخرى دون التجشم لها كل هذا القدر من التكلف والإبعاد في التأويل. 

وجاء الفعل المضارع مرفوعاً بعد «حتى» في قول البراء بن عازب #ه: «... إذا 
رفع رأسه من الركوع قاموا قيامأ حتى يرونه قد سجد»”". 

فقال ابن مالك في توجيهه: «وفي قاموا قياماً حتى يرونه قد سجد إشكال؛ لأن 
«حتى» فيه بمعنى إلى أن» والفعل مستقبل بالنسبة إلى القيام فحقه أن يكون بلا نون 
لاستحقاقه النصبء لكنه جاء على لغة من يرفع بعد «أن» حملاً على «ما» أختها 
كقراءة مجاهد «لمن أراد أن يتم الرضاعة؛ بضم الميم» وكقول الشاعر: 

أن تقرآن على أسماء مني السلام وأن لا تشعرا 

وليس في حمل العامل على غير العامل في موضع نادر وجه مقبولء أما قول 
الشاعر: فهو موضع ضرورة: بدليل أنه أثبت النون حين احتاج إليها لؤقامة الوزن» 
وحذفها حين استقام الوزن دونها في قوله: «وأن لا تشعرا». 

وقد خطأ أبو البقاء العكبري ما جاء نظيراً لهذا الحديث المنسوب إلى الني ولد «لا 
تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات» إذ قال: «وني هذا الحديث: حتى ترون» ولا وجه 
له لأن حتى ههنا بمعنى إلى أن0”". 


(0) صحيح البخاري: ©؛» شواهد التوضيح والتصحيح. ص غ4 77 وفي رواية (حتى يروه) 
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ويمعضي ابن مالك في هذا النحو من الإبعاد في توجيه ما كان ظاهر الخطأ من 
الروايات التى لا يدرك توجيهها إلا بالبعيد من التأويل» كما في توجيهه الرواية الخطأ 
المنسوبة إلى البى وَف: «ويكفيك الوجه والكفين؟ إذ قال: «وفي جر الوجه من «يكفيك 


الوجه والكفين» وجهان: 
أحدهما: أن يكون الأصل «يكفيك مسح الوجه. فحذف المضاف وبقي المجرور به على 
ما كان عليه». 


وبإقحام لفظ في النص لا يتعذر توجيه أي خطأ مهما بعد وإلا فكيف يعمل 
محذوف ولا يعمل اللفظ الظاهر المباشر للاسم المتجه إليه بالمعنى. 
ويقول في الوجه الثاني: 
والثاني: أن يكون الكاف حرف جر زائدأًء كما هو في ليس كمثله شيء: أي ليس مثله 
شيء؛ لابد من الحكم بزيادته» لأن عدم زيادته يستلزم ثبوت «مثل» ١لا‏ شيء 
مثله» ومثل كاف كمثله كاف (كأمكال اللْوْلُو الْمَكْنُون)0"©. 
يريد بقوله في الوجه الثاني: «الكاف حرف جر زائد» الكاف في يكفيك الذي هو 
الضميرء إذ يتراءى له أن الأصل فيه: يكفي كالوجه والكفين». 
ومثل هذا التصور البعيد لا نجدهٌ إلا في الألغاز النحوية» وما هو أبعد من هذا كله 
أنه يحمل ١يكفي‏ كالوجه والكفين» الذي لا يدركه إلا ذهن ابن مالك على قوله تعالى: 
«ليس كمثله شيء» ولا مقاربة بينهما من أي وجه. 
_ثم تجد أن ابن مالك يدع زيادة الكاف في يكفيك إلى بيان لزوم الإقرار بزيادة 
الكاف في «كمثله» و«كأمثال» وزيادتها في هذين الموضعين لا تصلح أن تكون حجة 
لزيادة الكاف في «يكفيك». 


5 555 شواهد التوضيح والتصحيح؛: ص‎ )١( 
- ١مم‎ 


وما يهون الأمر في هذا الشأن أن ابن مالك نفسه بدا غير مقتنع بما ذهب إليه 
بزيادة الكاف في يكفيكء إذ قال: «ويجوز على هذا الوجه رفع «الكفين» عطفاً على 
المخاطب» ويجوز في «الكفين») حيتئذٍ الرفع بالعطف. وهو الأجود. والنصب على أنه 
مفعول معه». 

وقد جاء هذا الحديث في رواية صحيحة «يكفيك الوجه والكفان» وفيها ما يغني 
عن النظر في الرواية الخطأء وتجشم هذا القدر من التكلف لإجرائها واقتراف نسبتها إلى 
الني وَيدٌ مع ما فيها من العوار. 


ل ه6!ا - 


سس التنحويون والحديث الشريف 


ابن مالك يستدرك على النحويين 


من الحديث الشريف ما أخلوابه في النحو 


الحديث النبوي الشريف عند ابن مالك - رحمه الله - شاهد معتيرء خلافاً لما 
يتوهمه أسلافه النحويونء تقر بموجبه الأحكام النحوية» وأنه يلي كلام الله تعالى 
بالمنزلة» وبمقدار الثقة به في محال الاستشهاد. وهو إلى ذلك أولى من الشعر وأوفق لا 
يستشهد به لأحكام اللغة الواردة في التثرء إذ هو يراه «كلام أفصح الفصحاء» وهو 
«الأقصح» و«أفصح الكلام المنثور»» و«أفصح ما يستدل به». 

وقد تيسر لابن مالك أن يتوصل إلى طائفة من الأحكام الإعرابية» ومن صور 
استعمال الأفعال والأسماء وحروف المعاني استخلصها من الحديث. أخل بها 
النحويون وغفلوا عنهاء بما يكنه للحديث الشريف من الاعتبارء والثقة بأن الغالب مما 
يأتي منسوبأ إلى الني كله في مظان الحديث المعتبرة» وفي كتب التراث الدينية والأدبية 
وغيرها إنما هو من الصحيح السليم في نسبته إليه وإلى صحابته» إذ من يجرؤ على أن 
يضع ألفاظه موضع ألفاظ البي عله ليؤدي معنى ما أراده؟» وهل تؤدي ألفاظ الرواة من 
الأعاجم والمولدين - كما يزعم النحويون - ما أراده رسول الله يليد بالفاظه على نحو 
دقيق؟ 

وقد كشف ابن مالك بما استدركه على النحويين جانباً بارزأ من إخلالهم بما هو 
وارد في اللغة» جاء ذلك عرضاً في سياق توجيهه لروايات وردت في كتاب «الجامع 
الصحيح» لأبي عبد الله البخاري (ت 705). 

فمما أخذه على النحويين ما غفلوا عنه من استعمال «إذ» للاستقبال» مستدلاً 
يقول ورقة بن نوفل: "يا ليتنى أكون حياً إذ يخرجك قومك» إذ قال: «وقوله إذ يخرجك 
قومك استعمل فيه «إذ؛ موافقة ل(إذا» في إفادة الاستقبال» وهو استعمال صحيحء 


07 ١4 


غفل عن التنبيه عليه أكثر النحويين» ومنه قوله تعالى: © وَأنَذِرَهر بَوْم أْرَةِ إذ عنِىَ 
لْأمْرَ)#. وقوله تعالى: + وَأذِرَهُم يوم الآرْةَ إز الموبُ لدى لَلْمَاجِ ركَظِمِينَ »» وقوله 
تعالى: +[ صُسَوْت ينكرت (2) إذ الأفل ف أمَكقهم 4 ”". 

وقد غفل النحويون عما ورد في كلام الله تعالى وفي الحديث الشريف من مجيء 
«إذ! دالة على الاستقبال» وما ذلك إلا لأنهم جارون على ما أقره الخليل ابن أحمد 
الفراهيدي في هذا الشأن. 

يقول سيبويه: «وسألته عن إذا... فقال: الفعل في «إذا؛ بمنزلته في «إذ» إذا قلت: 
أتذكر إذ تقول؛ فإذا فيما تستقبل بمنزلة إذ فيما مضى»”". 

وذكر السيوطي أن جمهور النحويين يتكرون استعمال «إذ) للمستقبل» وحملوا قوله 
تعالى: +( يَْمَِذٍ تحَّتُ أَحَْارَهَا )4 على قوله تعالى: ل وَنيمَ فلصُور ‏ «من تنزيل المستقبل 
الواجب الوقوع منزلة الماضي الواقع»”". 

وقد وردت (إذ؛ دالة على الاستقبال في مواضع أخرى فضلاً عما ذكره ابن مالك 
في القرآن: 

منها قوله تعالى: + وَلوْيرَى لبن ظَلَموأذْ َرَت الْعدّاب أن الْقوه لَه جمِيعًا * (4. 

وقوله:+ وَلَوْرَعَ د وتمواعل الثار )د 7" . 

وقوله:+ وَلوْ تركذ ومِمُواعَلَ ريه َالَ ليس دنسي 04 . 


5 سي حر ل ص 5 يه اه فق 
وقوله:+ وَلَوْ ترك إذ الفلدلموت فى غمراتٍ ألو 4 : 


.1١؟ص شواهد التوضيح والتصحيح»‎ )١( 
.5١ /8 (؟) الكتاب:‎ 

() الإتقان في علوم القرآن: .١51//١‏ 
(؟) البقرة/ .١56‏ 

(5) الأنعام/ /71. 

7١ الأنعام/‎ )5( 

(1) الأنعام/ "947 


- ١مهالل‎ 


سس النحويون والحديث الشريف 
وقوله:خ ولو را اذ يموت موفوفوت يندَرَييمَ 4 ”2. 
وقد جاءت (إذ دالة على الاستقبال في «يومئذ؛ بما يربو على الثلاثين موضعاً 
منها قوله تعالى: +[ يَوْميِذِ يود اين كَفرُوأ وَعَصَوًا ابول لو شو يبل الارضُ 4 "2 
وقوله: 9 وَتشْر المُجْرمِن يِذ وها ". 
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وقوله: +[ بوم ذٍلَاسهع لمعه إلا مَنْأَونَلهُ لمن ورض لَه وكا و 29 

وقوله:# وهم من فرع يَوْميذٍ امون )4 7 . 

وقوله:ج وَيَوْمَيِذِ يَفرَح المؤمئوت )374 . 

وقد غفل النحويون عن كل هذاء وعن كثير غيره. 

وفضلاً عن هذا فقد جاءت (إذ) مشاكلة ل(إذا) الشرطية في القرآن في دلالتها 
على الاستقبال وفي اقتران جوابها بالفاء في قوله تعالى: + وَِد لم أب شبد ولك 
عِنْدَ أله هم الْكَدبوََ * ". وفي قوله: + وَإِدْ لَمْ يَهِتَدُوأْ يو سَيِفُونُونَ هذا فك 
م 04 

وهذا ما غفل عته التحويون أيضاً. 

ونبه ابن مالك على ما وقع فيه النحويون من الوهم في أن (يا) التي تليها (ليت) 
حرف نداء والمنادى محذوفء إذ قال: «قلت يظن أكثر الناس أن «يا؛ التي تليها «ليت» 


."١/أابس‎ )١( 
(؟) النساء/ ؟5.‎ 
.١٠١ طه/ ؟‎ )9( 
. ٠١9 طه/‎ ):( 
.86 النمل/‎ )0( 
.5 )3ن( الروم/‎ 
.١7 النور/‎ )0( 
.١١ الأحقاف/‎ )8( 


ل رهمأ - 


حرف نداءء والمنادى محذوفء فتقدير قول ورقة على هذا: «يا محمد ليتنى كنت حياً» 
وتقدير قوله تعالى:يكلِيِحَنَكُنتٌ مَمَهُمّ 4: «يا قوم ليتني كنت معهم؛؛ وهذا الرأي 
عندي ضعيفء, لأن قائل: (يا ليتنى» قد يكون وحده. فلا يكون معه منادى ثابت ولا 
محذوفء كقول مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا». ولأن الشيء إنما يجوز 
حذفه مع صحة المعنى بدونه إذا كان الموضع الذي ادعي فيه حذفه مستعملاً فيه 
بشبوته7. 

يريد أنه إذا ورد في الاستعمال ظهور المنادى بين «يا» و«ليت؛ دل ذلك على 
صحة تقديره عند حذفه. ولم يرد في الاستعمال ظهور المنادى بين يا وليتء» فلا وجه 
لتقديره معهما. 

وأخذ ابن مالك على النحويين أنهم يستضعفون وقوع الشرط مضارعاً والجواب 
ماضياً لفظأ لا معنى» واستشهد لذلك بقول الني كليِ: «من يقم ليلة القدر إيمانا 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أبا بكر 
رجل أسيف. متى يقم مقامك رق» ثم قال: «قلت: تضمن الحديثئان وقوع الشرط 
مضارعا والجواب ماضيا لفظا لا معنى» والنحويون يستضعفون ذلكء ويرأه بعضهم 
مخصوصاً بالضرورة» والصحيح الحكم بجوازه مطلقاً لثبوته في كلام أفصح الفصحاءء 
وكذلك صدوره عن فحول الشعراء» '". 

واستشهد على ذلك بتسعة شواهد شعرية. 

وصحّح ابن مالك مجيء المستثنى مرفوعاً في الاستثناء التام المثبت» إلا أنه قيده 
بقيد» مستدلاً بقول عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عنهما: «أحرموا كلهم إلا أبو قتادة 
لم يحرم؟. 


)١(‏ شواهد التوضيح والتصحيحء ص64. 
() شواهد التوضيح والتصحيح. ص/١‏ . 
ل ١64‏ - 


سس النحويون والحديث الشريف 

وقول الني ولد «كل أمتى معافى إلا المجاهرون» وبعد أن بين الحجة في ذلك قال: 
«ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريين في هذا النوع إلا النصب» وقد أغفلوا وروده 
مرفوعاً بالابتداء ثابت الخبر ومحذوفه» فمن الثابت الخبر قول ابن أبى قتادة: أحرموا 
كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم» فإلا بمعنى لكنء وأبو قتادة مبتدأء ولم يحرم خبره». 

واستدل على ذلك بقراءة ابن كثير وأبي عمرو. إذ قال: «ونظيره من كتاب الله 
تعالى قراءة ابن كثير وأبى عمرو «ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأثك إنه مصيبها ما 
أصابهم»: و(امرأتك) مبتدأ والجملة بعدها خبرء ولا يصح أن تجعل «امرأتك» بدلاً من 
أحد لأنها لم تسر معه»”". 

ومما يرى ابن مالك أن النحويين قد أخلوا به محىء المبتدأ نكرة بعد (إذا» الفجائية 
وبعد واو الحال» فاستدرك ذلك عليهم مستشهداً بالحديث الشريف إذ قال: ...١‏ ومنه 
وقوع المبتدأ نكرة محضة بعد إذا المفاجأة وواو الحال كقول بعض الصحابة #5: إذا 
رجل يصلي» وكقول عائشة رضي الله عنها ودخل رسول الله يَف وبرمة على النار. 
ومثله: فدخل وحبل تمدود). 

وعضد ذلك بقوله تعالى: © وَطَايفَة فَدَ أَهمَتهم أَنْفسهُم © بعد قوله: +[ ثم نَل 
عَم يا بد لمم أمنَد شَاسَا يَدْمَى لائة يَدَحمٌ وَطَِمَةٌ هَدَ أهَمَتْ ألشب “ 7" 

وأردف ذلك بعدد من الشواهد جاء فيها المبتدأ نكرة بعد إذا الفجائية وبعل واو 
النحويين لا يذكرونه. وم أقصد استقصاءها»7 . 


)١(‏ شواهد التوضيح والتصحيح. ص14. 

(؟) آل عمران/ 154. 

(9) شواهد التوضيح والتصحيح» صؤ1. 
اب 


وأخذ على النحويين إغفالهم التنبيه على جواز حذف اللام الفارقة بعد «إن» 
المخففة إذا أغنى السياق عنها مستدلاً بالأحاديث: قول رسول الله يك «وأيم الله لقد 
كان خليقاً للإمارة» وإن كان من أحب الناس إلي» وقول عبد الله بن بسر: «إن كنا 
فرغنا في هذه الساعة» وقول معاوية: «إن كان من أصدق هؤلاء» وقول نافع: «كان 
عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني». 

وعقب عليها قائلاً: «قلت: تضمنت هذه الأحاديث استعمال «إن» المخففة 
المتروكة العمل عارياً ما بعدها من اللام الفارقة لعدم الحاجة إليها» ". 

وأيد ذلك بشواهد أخرى من الحديث الشريف وشواهد الشعرهء ثم ختم ذلك 
بالقول: «وقد أغفل النحويون التنبيه على جواز حذف اللام عند الاستغناء عنها يبكون 
ا موضع غير صالح للنفي» وجعلوها عند ترك العمل لازمة على الإطلاق» ليجري 
الباب على سنن واحدء وحاملهم على ذلك عدم الاطلاع على شواهد السماع» فبينت 
إغفاهم؛ وثبت الاحتجاج عليهم لا لهم؛ ”". 

وما أخل به النحويون واستدركه عليهم ابن مالك - رحمه الله - ثبوت خبر المبتدأ 
بعد لولاء مستدلاً بقول الني كلل: «يا عائشة لولا قومك حديثو عهد بكفر لنقضت 
الكعبة» فجعلت ها بابين» ثم قال: «قلت تضمن هذا الحديث ثبوت خبر المبتدأ بعد 
لولاء أعنى قوله: لولا قومك حديثو عهد بكفرء وهو ما خفي على النحويين إلا 
الرماني وابن الشجري». 

وذكر معه حديثاً آخرء وهو قول عبد الرحمن بن الحارث لأبي هريرة «وإني ذاكر 
لك أمرأء ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك». 

وأردف ذلك بشاهدين شعريين هما قول الشاعر: 

ولولا زهير جفاني كنت 22 وإ أكن جانحاً للسلم إذ جنحوا 


١ شواهد التوضيح والتصحيحء» ص‎ )١( 
١٠١ ١ص شواهد التوضيح والتصحيح.‎ )( 
- 15١ - 


التحويون وا لحديث الشريف 
وقول الآخر: 
لولا ابن أوس نأى ما ضيم يوماً ولا نابه وهن ولا حذر 


وختم هذه المسألة قائلاً: «ومن هذا النوع قول أبي العلاء المعري في وصف 
سيفف: 
فلولا الغمد يمسكه لسالا 
وقد خطأه بعض النحويين» وهو بالخطأ أولى»"'". 
ووجدت في شعر الراعي النميري شاهداً آخر يرجح ما جاء في الحديث » ويعضد 
ما احتج به ابن مالك له » وهو قوله : 
لولا سعيد ارجي ان الاقيه ما ضمها في سواد البصرة الدور '") 
ومما يرجحه ايضاأ قول حسان بن ثابت : 


لولا الذي لاقت ومس نسورها يجنوب ساية امس بالتقواد 
افئى دوابرها ولاح متونها يوم تقاد به ويوم طرادي 
للقيتكم يحملن كل مدجج حامي الحقيقة ماجد الاجداد”" 


فقد جاء جواب «لولا؛ في البيت الثالث بعد ان اكتمل للمبتدأ الخبر . 
وما يصلح ان يكون شاهدا لظهور الخبر بعد «لولا» توثيقا لما ورد في الحديث 
الشريف قول التابغة الذبيانى : 
لولا حبائل من نعم علقت بها لاقصر القلب عنها اي اقصاٌ ©) 


.١77؟ص شواهد التوضيح والتصحيح»ء‎ )١( 
. ١157 شعر الراعي النميري » ص‎ )1( 
. 59 ديوان حسان بن ثابت » ص‎ )*( 
. ١9 ديوان النابغة الذبياني » ص‎ )5( 
- ١55- 


فحبائل مبتدأ » وقد وصف ب «من نعم والخبر علقت بها . كأنه قال : لولا 
حبائل نعم علقت بها . 

واستدرك ابن مالك على النحويين استعمال الفعل «حول» بمعنى صيْرَء وشاهده 
قول رسول الله يِكهِ: «ما أحب أنه يحول لي ذهبأ». 

وبين ذلك قائلاً: «قلت: تضمن هذا الحديث استعمال «حول» بمعنى: صر 
وعاملة عملهاء وهو استعمال صحيح خفي على أكثر النحويين» والموضع الذي يليق 
أن يذكر فيه باب «ظن» وأخواتهاء لأنها تقتضي مفعولين هما في الأصل مبتد 
ونخبر)”". 

وصحح ابن مالك مجيء خبر (كاد) مقترناً ب(أن) في النثر مستدلاً بأربعة أحاديث. 
وهى «قول عمر ذنه: «ما كدت أن أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب» وقول 
أنس: «فما كدنا أن نصل إلى منازلناء وقول بعض الصحابة: «والبرمة بين الأثافي قد 
كادت أن تنضج»»؛ وقول جبير بن مطعم: ١كاد‏ قلبى أن يطير» '". 

وهذا ما منعه سيبويه في النثرء وقصر مجيأه على الشعر”"» وامتثل الناس المحترزون 
في كلامهم لما أفتى به سيبويه» وقد ورد خبر كاد مقترناً ب(أن) في النثر في كلام 
الفصحاء والأدباء وأصحاب المعاجم. 

وعقب ابن مالك على ذلك قائلاً: «قلت تضمنت هذه الأحاديث وقوع «كادا 
مقروناً ب(أن) وهو ما خفي على أكثر النحويين» أعنى وقوعه في كلام لا ضرورة فيه 
والصحيح جواز وقوعه؛ إلا أن وقوعه غير مقترن بأن أكثر وأشهر من وقوعه مقروناً 
بأن» ولذلك لم يقع في القرآن إلا غير مقرون ب(أن)”". 


. ١١9ص شواهد التوضيح والتصحيح.‎ )١( 

(؟) شواهد التوضيح والتصحيح. ص؟7١1١‏ . 

.15١ / الكتاب:‎ )”*( 

(4) شواهد التوضيح والتصحيحء ص159١.‏ 
50000 
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واستدل بالقياس على صحة اقتران خبر «كاد؛ ب(أن) قائلاً: «ولا يمنع عدم 
وقوعه في القرآن مقروناً ب(أن) من استعماله قياساً لو لم يرد به سماع؛ لأن السبب 
المانع من اقتران الخبر ب(أن) في باب المقاربة هو دلالة الفعل على الشروع كطفق 
وجعلء فإن (أن) تقتضي الاستقبال» وفعل الشروع يقتضي ال حال فتنافياء وما لا يدل 
على الشروع ك(عسى) وأوشك وكرب وكاد فمقتضاه مستقبل» فاقتران خبره ب(أن) 
مؤكد لمقتضاهء فإنها تقتضي الاستقبال» وذلك مطلوبء فمانعه مغلوب. فإذا انضم إلى 
هذا التعليل استعمال فصيحء ونقل صحيح, كما في الأحاديث المذكورة تأكد الدليل؛ 


ولم يوجد لمخالفته سبيل». 
وأورد في هذا السياق شاهد سيبويه؛ وهو قول الشاعر: 
فلم أر مثلها خباسة واحلٍ ونهنهت نفسي بعد ما كدت 


ثم قال: «وقال: «سيبويه»: أراد بعد ما كدت أن أفعله فحذف «أن» وأبقى 
عملها). 

فعقب ابن مالك على قول سيبويه قائلاً: «وفي هذا إشعار باطراد اقتران خبر كاد 
ب(أن) لأن العامل لا يحذف ويبقى عمله إلا إذا اطرد ثبوته)”". 

وحسبه بها حمجة - رحمه الله -. 

وبما أخذه على النحويين منعهم العطف على ضمير الرفع المتصل في النثرء فأجاز 
ذلك مستدلاً بما جاء في الحديث الشريف في قول علي اكلت: «كنت أسمع رسول الله 
ييْدُ يقول: كنت وأبو بكر وعمرء وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر)» 
وقول عمر #5:ه: ١كنت‏ وجار لي من الأنصار». 

وبين ذلك قائلاً: «وتضمن الحديث الثاني والثالث صحة العطف على ضمير 


(1) الكتاب » 501/١‏ . 
(؟) شواهد التوضيح والتصحيحء ص١١١.‏ 
000 


الرفع المتصل غير مفصول بتوكيد أو غيرهء وهو هما لا يجيزه النحويون في النثر» إلا 
على ضعفء ويزعمون أن بابه الشعر والصحيح جوازه نثراً ونظمأء فمن التثر ما تقدم 
من قول علي وعمر رضي الله عنهماء ومنه قوله تعالى: «لو شاء الله ما أشركنا ولا 
آباؤناء فإن واو العطف فيه متصلة بضمير المتكلمين» ووجود (لا) بعدها لا اعتداد به 
لأنها بعد العاطف. ولأنها زائدة إذ المعنى تام بدونها» ”". 

وابن مالك يرد هنا على المتأخرين الذين أجازوا العطف على الضمير المرفوع 
المتصل بمسوغ وجود لا النافية”". 

ونبه ابن مالك على جهل أكثر النحويين ضرباً من ضروب التنازع؛ إذ أورد الحديث» 
وهو قول أبي شريح الخزاعي «سمعت أذناي وأبصرت عيناي الني يله حين تكلم». 

فقال: «قلت في هذا الحديث تنازع الفعلين مفعولاً واحدأاء وإيثار الثاني بالعمل» 
أعنى أبصرتء لأنه لو كان العمل لسمعت لكان التقدير: سمعت أذناي الني ويك 
وكان يلزم مع مراعاة الفصاحة أن يقال: وأبصرته». ثم قال: «وفي الحديث المذكور 
شاهد على أنه قد يتنازع منصوباً واحداً فعلا فاعلين متباينين» فيستفاد من «سمعت 
أذناي وأبصرت عيناي النيى ي» جواز: أطعم زيد وسقى محمد جعفرأء وأكثر 
النحويين لا يعرفون هذا النوع من التنازع واستشهد على هذا الضرب من التنازع 


بقول الشاعر: 
أصبت سعاد وأضنت زينب ول ينل منهما عيناً ولا أثرا" 


واستدرك اين مالك على النحويين إجراء الفعل (عدّ) مجحرى «ظن» معنىّ وعملاًء 
وذكر أن هذا ما أغفله أكثر النحويين» واستدل على ذلك بالحديث. «إذ سئل الني وَليد: 
ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين». 


: ١ا/4-‎ ١7ص شواهد التوضيح والتصحيح»‎ )١( 
(؟) شرح ابن عقيل: ؟//771.‎ 
.١18١ص (؟) شواهد التوضيح والتصحيحء‎ 
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وعقب على هذا الحديث قائلاً: «وإجراء (عد) محرى (ظن) معنىُ وعملاً مما 
أغفله أكثر النحويين» وهو كثير في كلام العرب. 

واستشهد لهذا المعنى بثلائة شواهد شعرية .)١(‏ 

والغريب أن هذا المعنى للفعل «عد» الذي تأخرت معرفة أكثر النحويين به حتى 
زمن ابن مالك هو مما ألزمنا المصححون في هذا الزمان إحلاله محل الفعل «اعتبر) 
للمعنى نفسه. لأنهم لا يجيزون استعمال اعتبر بمعنى «عد). 

وقد تكشف لنا أن استعمال «اعتبر» بهذا المعنى صحيح, وارد في اللغة”". 

ل 7 «... من يعمل لي من 
نض الثهار إل :قتلوة الخصير على قرطب قير اطادن:»: 

وقد تكرر هذا السؤال أربع مرات في سياق الحديث؛ فاستدل ابن مالك بما جاء 
فيه على مجيء حرف الجر «من» لابتداء الغاية الزمانية» إذ قال: «قلت تضمن هذا 
الحديث استعمال «من» في ابتداء غاية الزمان أربع مراتء وهو مما خفي على أكثر 
النحويين فمنعوه تقليداً لسيبويه في قوله: «أما «من» فتكون لابتداء الغاية في الأماكن... 
وأما «مذ» فتكون لابتداء غاية الأيام والأحيان» ولا تدخل واحدة منهما على 
صاحبتهاء يعنى أن «من» لا تدخل على الأمكنة» ولا «من» على الأزمنة». 

وعقب ابن مالك على قول سيبويه هذا قائلاً: «فالأول مسلم بإجماع» والثاني 
ممنوع لمخالفته النقل الصحيح والاستعمال الفصيح»”". 

وأورد عدداً من الشواهد توثق هذا الاستعمال الفصيح. 

وأخذ ابن مالك على النحويين قصرهم حذف الفاء من جواب الشرط على 
الضرورة» فأورد ثلاثة أحاديث لم ب يقترن فيها الجواب بالفاء» فاتخذها حجة على أن 
ذلك ليس مقصوراً على الشعر. 


() في التصحيح اللغوي والكلام المباح» ص159١1-/ال/ا١.‏ 
(”) شواهد التوضيح والتصحيحء ص9١-191.‏ 
3 ابه 


والأحاديث هي: قول رسول الله كد لسعد: «إنك إن تركت ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة». 

وقوله يله لأبي بن كعب: «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها» - واستمتع فعل 
2 

وقوله لحلال بن أمية: «البينة وإلا حد في ظهرك». 

ثم قال ابن مالك: «وهو مما زعم النحويون أنه مخصوص بالضرورة» وليس 
خصوصاً بها بل يكثر استعماله في الشعرء ويقل في غيره». 

وقال أيضاً: «ومن خص هذا الحذف بالشعر حاد عن التحقيق» وضيق حيث لا 
تضييق» بل هو في غير الشعر قليل» وهو فيه كثير» ''". 


وقل أثبتنا في كتابنا «النحويون والقرآن» أن جواب الشرط جاء فق القرآن غير 
مقترن بالفاء في المواضع التى أوجب النحويون اقترانه بها بما يربو على عشرة 
مواضع”" منها قوله تعالى: ل إدَا حَصَرَأَحَدَكُ لْمَوْتٌ إن ترك حَيرًا ألْوْصِية ودين 4”". 


وقوله :8 إِذَا معت الْواوحَةُ لي لوقعما زد ع 


ره و ا تا سج ساس لخر يي 


وقوله:2 قل دسم إن َك عَذَابهُ ْنَا أو هارا مدا ممْتَحْجِلُ ينه الْمْجَرِمُونَ 07 . 
وقال ابن مالك: «فلو قيل في الكلام إن استعنت أنت معان لم أم: منعه» إلا أنه لم 
أجد ه مستعملاً والمبتدأ مذكور إلا في شعر»'". 


115-١97ص شواهد التوضيح والتصحيح»‎ )١( 
النحويون والقرآن» ص778-17.‎ )١( 
.18٠١ البقرة/‎ )*( 
.7 2١ الواقعة/‎ )5( 
6 يونس/‎ 2) 
شواهد التوضيح والتصحيحء ص”197.‎ )7( 
- ١5/- 
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وقد فات ابن مالك أن نظير هذا وارد في القرآن» في قوله تعالى: + لد ماوكا ن؟ 
َلك وحم بعِيدٌ لد 

وقل شاد واف القرط ين نقترة بالفاة فق غلة ابنمية وعدا مذكوره ونطيرة 
قوله تعالى: + ون أَلمتموهمْ نكم ترون )4 ”". 

ققد دخلت (إنْ» على ما أصله مبتدأء ولم يقترن الجواب بالفاء والجملة أسمية 


ومثله قوله تعالى:+ وَإِدَاقِِلَ طم نوأ ماين يكم وَمَا لفك للك مون )4 7". 
والشاهد المذكور في كتب النحو لعدم افتران جواب الشرط بالفاء إذا كان جملة 
أسمية قول حسان بن ثابت: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان 


ولا شاهد على ذلك من القرآن» ولا من الحديث. 


وأخذ ابن مالك على النحويين إلزامهم اقتران الفاء في جواب «أمّا؛ وجوباًء وم 
يجيزوا حذفها إلا في ضرورة الشعرء فأورد أربعة أحاديث لم ترد فيها الفاء في جواب 


«أمّا؛ وهى: 

قول رسول الله وَلهِ: «أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب 
ذه .(ه) 
الله . 


وقوله يلةّ: «أما موسى كأنى أنظر إليه إذا انحدر في البوادي». 


)١(‏ سورة ق/7. 
(1) الأنعام/ .17١‏ 
() يس/ ه55. 
(؟) الكتاب: “/ 16» المقتضب: 2177/7 الخنصائص: 58/7» ابن يعيش: 7/7 .١١8‏ 
(4) شواهد التوضيح والتصحيح» ص .١156‏ 
م5١‏ - 
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وقول عائشة رضي الله عنها: «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافاً 
واحدا)». 

وقول البراء بن عازب ذه: «أما رسول الله لم يول يومئذ». 

وقال ابن مالك معقباً على هذه الأحاديث: «وحق المتصل بالمتصل بها أن تصحبه 
الفاء» نحو «فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق». ولا تحذف الفاء غالبا إلا في 
شعرء أو مع قول أغنى عنه مقولهء نحو «فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم» أي: 
فيقال لهم: أكفرتم» ومن حذفها في الشعر قول الشاعر: 

فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيراً في عراض المواكب 

وختم ذلك قائلا: «وقد خولفت القاعدة في هذه الأحاديث» فعلم بالتحقيق عدم 
التضييق» وأن من خصه بالشعرء أو بالصورة المعينة من النثر مقصر في فتواه» وعاجز 
عن نصرة دعواه»”". 

وقد ورد جواب أما في القرآن في خحمسة وحخمسين موضعاً مقترناً بالفاء0". 

وينبغي ألا ينظر إلى هذه المسألة على أن ابن مالك يقرّ ما جاء مخالفاً للا ورد في 
القرآن في خمسة وخمسين موضعاأء وإنما ينظر إليها من جهة ما يكنّه ابن مالك للحديث 
الشريف من الاعتبار» فهو عنده «كلام أفصح الفصحاء» «وأفصح الكلام ال منثور»). 
و«أحسن ما يستدل له). 

وبمقتضى هذه المنزلة لا يمكن إغفال ما يرد في الحديث وتجاهله. فنحن نجد في 
القرآن ما لا نجده في غيره» ونجد في شواهد الشعر ما لا نجده في غيرها. 

وقد عبر ابن مالك عن ذلك في كلامه على اقتران خبر «كاد» ب«أن» إذ قال: «ولا 
يمنع عدم وقوعه في القرآن مقروناً ب(أن) من استعماله قياسأًء إذا لم يرد به سماع»”". 


.١195ص شواهد التوضيح والتصحيح»‎ )١( 
(؟) معجم الأدرات والضمائر في القرآن الكريم» ص44-88.‎ 
.١1١٠١ص (؟) شواهد التوضيح والتصحيح»‎ 
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فليس شرطأ القياس على كل ما يرد في الحديث والتزامه. وإنما الشرط معرفة أن 
ذلك وارد في الحديث الشريف. وأنه من الصحيح الفصيح الذي تلزم معرفتهء هذا ما 
يراه ابن مالك - رحمه الله -. 

واستدرك على النحويين استعمال الفعل «رجع» بمعنى «صار». مستدلاً بقول 
الني يدّ: «ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». 

إذ قال: «قلت: ما خفي على أكثر النحويين استعمال «رجع» كاصار» معنى 
وعملاء ومنه قوله يل: «لا ترجعوا بعدي كفارأً» أي لا تصيرواء ومنه قول الشاعر: 

قد يرجع المرء بعد المقت ذا بالحلم فادرا به بغضاء ذي 


ونبه ابن مالك على أن العرب تقسم بفعل الشهادة» وأن ذلك جاء في القرآن» إذ 
قال: «والعرب تقسم بفعل الشهادة فتجعل له جواباً كجواب القسم الصريحء ومنه 
قوله تعالى: +[ كَالُوأ بد إِتّكَ [مُولُ أله /4. ثم قال:+ أََدْوا يبح جُنّدٌ )4 فسمى ذلك 
القول يمينأء واستشهد على ذلك من الحديث بقول سعيد بن زيد #5: «أشهد لسمعت 
رسول الله يه يقول: من أخذ شبراً من الأرض ظلما» "©. 


ثم قال: (ومن النحويين من يزعم أن هذا الاستعمال مخصوص بالشعر» ويستشهل 


بقول امرئ القيس: 
حلفت ا بالله حلفة فاجر لنامواء فما إن من حديث ولا 


والصحيح جواز استعماله في أفصح الكلام» '". 
إن ورود القسم بفعل الشهادة في حديثين ربما دل على احتمال وروده في أحاديث 
ونصوص نثرية أخرىء مما ينفي حمله على الضرورة. 


.١ شواهد التوضيح والتصحيح. ص58‎ )١( 

(؟) شواهد التوضيح والتصحيح» ص 57234 
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وابن مالك يتقبل ما يرد في الحديث وإن قل» وينكر على النحويين عدم إجارته 
في النثر» يستشف ذلك من إيراده قول الني يلد «ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني». 
إذ قال: «وفي ليرد علي أقوام شاهد على وقوع المضارع المثبت المستقبل جواب قسم 
غير مؤكد بالنون» وفيه غرابة» وهو مما زعم أكثر النحويين أنه لا يجوز إلا في الشعرء 
كقول الشاعر: 

لعمري ليجزى الفاعلون فإياك أن تعنى بغير جميل 

ثم قال: «والصحيح أنه كثير في الشعر قليل في النثر» '". 

وهذه الرواية للحديث تشتمل على خطأء وهو «أعرفهم ويعرفوني» إذ الصحيح 
١ويعرفونني»؛‏ ولهذا الحديث رواية أخرى جارية على أحكام اللغة اليردن... 
ويعرفونني»". 

ولريب أن تقبل ابن مالك لهذه الرواية بهذه الصورة؛ واتخاذها حجة لما أقره إنما 
يظهر مدى ما يتسم به موقفه مما يراه في الحديث» وهو الموقف السديد القويم» فما ثبت 
أنه من كلام الني يلد فالأمثل أن يؤخذ بما صح منه وكان له وجه يسبغهء ولا يؤبه 
بالخطأ فهو ليس منه. 

ونبه ابن مالك على ما وقع فيه بعض النحويين من الوهم بأن اللام في جواب 
«لو» لازمة» فرد ذلك مستدلاً بالحديث «الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو أخذت 
الخمر غوت أمتك». إذ قال: «قلت يظن بعض النحويين أن لام جواب في نحو «لو 
فعلت لفعلت لازمة» والصحيح جواز حذفها في أفصح الكلام المنثور كقوله تعالى: 
:لد سِنْتَ أذلكتهم ين مَبَلُ » وكقوله: + أَنْعِمْ من لَوْ مناه أَمّهُ َلْعَمَهُه ‏ » ومنه قول 
رجل لرسول الله ييهّ: «... وأظن لو تكلمت تصدقت”". 


.؟5١١ص شواهد التوضيح والتصحيح.‎ )١( 
صحيح البخاري: 54/4 في نسخة منه «هامش الحقق».‎ )1( 
.77 شواهد التوضيح والتصحيح» ص‎ )9( 

- ا١ا8لا١‎ 


سسس التحويون والحديث الشريف 
وتعرف هله المالة موقم أخرردن كانه تاق كلانه على حديث أخيره 
وهو قول -حذيفة: «ولو مت مت على الفطرة» ١١‏ 
فقال مستطرداً: (فيه أيضاً شاهد على إخلاء جواب «لو» المثبت من اللام» وهو 
ما يخفى على أكثر الناس» مع أنه في مواضع من كتاب الله تعالى» نحو لو شِنْتَ سيت 
أملكتهر ين مَبْلُ وَإِتَىَ 4. و( أن لَوْ نشاء أَصَبْئاهمُم يذثوبهم » و 2 أَنطْعم من لو منَآهُ 
4 


وفي القرآن شاهدان آخران على مجيء و باللام وهما 
قوله تعال: <إلو أي حلفم ري سحام عَلِيِهِمٌ *”" » وقوله: + لَوَسَمَاهُ جَعلْئَهُ 
لاوا قور ) 40 

الذي جاء بعد قوله تعالى:+ لَوْمَمَاه لَبعَلتَهُ عنما فشر تَفكَهُونَ ‏ 0 . 

وعجيب أن يخفى ذلك على أكثر الناس كما قال ابن مالك» وقد جاء جواب لو 

مقترناً باللام وغير مقترن بها في موضع واحد من كتاب الله في آيتين متتابعتين فضلا 
عن وروده في الآيات الآخر. 


. 5 1١6ص شواهد التوضيح والتصحيح.‎ )١( 


فرق شواهد التوضيح والتصحيح: ص59 : 
(") النساء/ة . 


(؛) الواقعة/ 7١‏ . 
(0) الواقعة/ 50 . 
١/0‏ - 


استشهاد أبي حيان والسيوطي بالحديث الشريف 


على الرغم من نعي أبي حيان الشديد على ابن مالك وإنكاره لما أقدم عليه من 
التوسع في الاستشهاد بالحديث الى حد التلميح بقصور ذكائه عن إدراك ما أدركه 
أسلافه حين أحجموا عن التوسع في الاستشهاد به. فإننا نجسده يستشهد بالحديث 
الشريف في كتابيه «البحر المخيط» و «ارتشاف الضرب». ولا يبعد أن يكون قد استشهد 
به في كتبه الأخرى الت لم يتيسر لنا الوقوف عليها. 

ولم يذكر أبو حيان أن ما استشهد به من الحديث ليس هو من الغالب المروي 
بالمعنى بألفاظ الأعاجم والمولدين. 

وإذا لم يكن ما استشهد به مروياً بألفاظهم فانه لم يفصح عن السبيل الذي انتهجه 
في استخلاص شواهده منه من بين الغالب من الحديث المروي بألفاظ الأعاجم 
والمولدين. 

وليس لدينا في تراثنا كتب اختصت برواية الحديث باللفظ» وكتب أخرى 
استباحت روايته بالمعنى دون اللفظ الذي نطق به رسول الله عَ. 

وما استشهد به أبو حيان من الحديث هو مما استشهد به غيره من النحويين؛ ومنه 
أحاديث استشهد بها ابن مالك في كتابه «شواهد التوضيح والتصحيح» الذي توسع فيه 
في الاستشهاد بالحديث. 

مما يظهر أن نعيه الشديد على ابن مالك لتوسعه في الاستشهاد با لحديث لم تكن 
النية فيه خالصة لوجه الحق ووجه العلم. 

وقد شايع السيوطي أبا حيان فيما أخذه على ابن مالك وردد ما قاله لتسفيه 
صنيعهء وهو القائل: «وقد بينت في كتاب أصول النحو من كلام ابن الضائع وأبي 
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سه النحويون والحديث الشريف 
حيان انه لا يستدل بالحديث على ما خالف القواعد النحوية؛ لأنه مروي بالمعنى, لا 
بلفظ الرسول يل » والأحاديث رواها العجم والمولدون» '". 

ويؤخذ من كلام السيوطي هذا أن الأحاديث مروية بالمعنى بلا استثناء» وبألفاظ 
العجم والمولدين بلا استثناء أيضاء وإننا لا نملك شيئا من الحديث بلفظ الني ي2. 

السيوطي بهذا الموقف من الحديث يؤلف كتاباً في مجلدين في إعراب الحديث» 
سمّاه «عقود الزمرجد على مسئد الإمام احد؛ نهج فيه نهج أبي البقاء العكبري وابن 
مالك في توجيه المشكل وغير المشكل من الأحاديث توجيها نحويا ولغوياً. 

وذكر السيوطي أنه اثبت في كتابه جميع ما قاله أبو البقاء في كتابه «إعراب الحديث 
النبوي»؛ وما قاله غيره من شرّاح الحديث الذين كانوا يعمدون الى إعراب ما يتمثل في 
الحديث من الأحكام النحوية حينما يقتضيهم بيان المعنى الوقوف على ذلكء إذ 
قال«وقد أوردت جميع كلام أبي البقاء معزوا إليه لتعرف قدر ما رددته عليه؛ وتتبعت 
ما ذكره أئمة النحو في كتبهم المبسوطة من الاعاريب. فأوردتها بنصها معزوة الى 
قائلها؛ لأن بركة العلم عز والأقوال الى قائلها». 

وهو لم يردٌ عليه بشيء» وإنما اكتفى بإثبات أقواله « بنصها معزوة الى قائلها». 
يريد برده عليه ذكره ما رآه غيره في إعرابها. 

وضمّن السيوطي كتابه الى ذلك الكثير ما أثبته ابن مالك في توجيه المشكل وغير 
المشكل من الحديث في كتابه «شواهد التوضيح والتصحيح» وهو الكتاب الذي أثار 
حفيظة ابن الضائع وأبي حيان وحفيظته عليه لتوسعه فيه في الاستشهاد بالحديث. 

استهل السيوطى كتابه بمقدمة أعاد فيها ذكر ما قاله أبو حيان وما قاله هو بشأن 
إنكارهما صنيع ابن مالك لتوسعه في الاستشهاد بالحديث. غير أننا إذا تجاوزنا المقدمة 
فإننا لا نجد في الكتاب كله ذكراً لألفاظ الأعاجم والمولدين؛ ولا ما يشير الى منعه 
التوسع في الاستشهاد بالحديث في سياق ما أثبته من توجيه المشكل وما جاء برواية 


.١١5/١ : همع الموامع‎ )١( 
- ا١ال5‎ - 


خطأ من الحديث» بل نجده يثبت ما قاله ابن مالك في التنبيه على صحة الحديث وعلو 
رتبت في الفصاحة» وما فاله في توجيه الشاذ والضعيف من الروايات. كما اثبت ها فيل 
من الرد على النحويين لقصور استقرائهم عن إدراك ما هو وارد في اللغة اعتمادا على 


ما جاء من الحديث. 
فقد أورد السيوطى ما قاله ابن مالك في توجيه الحديث «المواقيت هن لمن ولمن 
أتى عليهن من غير أهلهن». 


ابن مالك ما في الحديث قال «وبالأفصح جاء قوله: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن». ولو جاء بغير الأفصح لكان: : هي.. يكن اتىاعايها ين عبر أهللها, 
0 جاء القران» اعنيى قوله تعالى #ينب] أربحةٌ لك إلك الذي ليم ثلا 
فهر نكم 0 

ل 

اثبت السيوطي هذا في عقود الزبيرجد بنصه ولم يعقب على قول ابن مالك 
0١‏ 

وذكر السيوطي توجيه ابن مالك للحديث «من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه» إذ قال ابن مالك «تضمن هذا الحديث وقوع الشرط مضارعا 
والجواب ماضيا لفظا لا معنى» والنحويون يستضعفون ذلك» ويرأه بعضهم مخصوصا 
بالضرورة والصحيح الحكم مجوازه مطلقا لثبوته في كلام أفصح الفصحاء. وكثرة 
صدوره عن فحول الشعراء»”". 


.١7١ شواهد التوضيح والتصحيحء ص‎ )١( 
.١159/١ : عقود الزمرجد‎ )6( 
.57 شواهد التوضيح؛ ص‎ )*( 
- ا١ا/له‎ - 


سسس النحويون والحديث الشريف 

ول يعقب بشيء على قوله «لثبوته في كلام أفصح الفصحاء» ”' الذي جاء في 
توجيهه لما يستضعفه النحويون . 

وساق شواهد ابن مالك التسعة الدالة على كثرة وقوع الشرط مضارعاً والجواب 
ماضياً في اللغة» وإن ختم ذلك بالقول: «قلت رواه البخاري أيضا بلفظ «من قام ليلة 
القدر»» فعرف أن ذلك من تصرف الرواة» والأليق بأن ينسب الى لفظ النبوة ما وافق 
الفصيح» ”". 

والشواهد التسعة التى أوردها ابن مالك؛ وما احتج به من القران لدليل على أنه 
من الفصيح اللائق بكلام النبوة. 

وذكر السيوطي الحديث «لو أخذت الخمر غوث أمتك» وقول ابن مالك «يظن 
بعض النحويين ان لام جوب «لو» في نحو: لو فعلت لفعلت لازمة» والصحيح جواز 
حذفها في أفصح الكلام المنثورء كقوله تعالى (لَْ يت أهْلكئهُم من قَبْلْ » وكقوله 
(أنَطْعِمُ مَن ل يَشَاء اللّهُ أطْعَمَهُ » ومنه قول رجل لرسول الله يع «وأظنها لو تكلمت 
تصدقت)» ). 


ذكر السيوطي هذا بنصه في «عقود الزبرجد» ولم يعقب بشيء ”" . 


وفضلا عن ذلك فقد اثبت السيوطى في «عقود الزبرجد» ما قيل من الرد على 
النحويين لإخلاهم بما هو وارد في الحديث. 
جاء في الحديث «ان رسول الله قد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه؛ فأيّهم أشر 


0 


وأيهم أخير؛ ' 


."1464 /7 : عقود الزبرجد‎ )١( 
."14/١ : (؟) عقود الزيرجد‎ 
. 7379/7 » شواهد التوضيح والتصحيح » ص 734 » عقود الزبرجد‎ )9( 
.١158/١ : عقود الزيرجد‎ )5( 
د 1/7 ع‎ 


تعال + وركيدَ دك 1 02 وم ع صر اليل 6 وقوله لاي 2ن 0 “سخ مويق 974 

لان تر ا جلا وقال «رواء البخاري»: ثم قال: «قال 
الكرماني: فيه «الأشر والأخير» لغة فصيحة"». 

وذكر قول النووي في شرحه لصحيح مسلم تعقيبا على ورود «أشر) في حديث 
آخر: «هكذا وقع في الأصول «أشر» بالألف. وهي لغة وان كانت قليلة الاستعمال... 
الأحاديث. فلا ينبغي رده إذا ثبت» بل يقال هذه لغة قليلة الاستعمال» ونحو هذا من 
بعضهم ما ينقله غيره عن العرب كما هو معروف ». 
إحاطتهم القطعية بجميع كلام العرب مما هو نظير «اشر و أخير؛ في الحديث . 

اثبت السيوطي هذا في «عقود الزبرجد' ولم يعقب عليه بشيء '" 

وذكر السيوطى الحديث «دعوا الحبشة ما ودعوكم؛ واتركوا الترك ما تركوكم». 
وفيه جاء الفعل «ودع» بالتخفيف. 

وإشسيوية يرى أنه غير مستعمل في اللغة 00 ومنهم من قال «أماتوا ماضي يدع»"”ا 

وأورد السيوطي في عقود الزبرجدء قول المظهري تعقيبا على ما جاء في الحديث: 
«كلام الني يل متبوع لا تابع؛ بل فصحاء العرب عن آخرهم بالإضافة إليه بأقل؛ 


.5١ / المائدة‎ )١( 
.09 / التساء‎ )0( 
.١6١ عقود الزيرجد. ؟/‎ )( 
.1١9/4 الكتاب»‎ ):( 
.8:8 /1١7؟ تاج العروس»‎ )5( 
- ١الالا-‎ 


سسسس النحويون والحديث الشريف 

يريد المظهري أن كلام فصحاء العرب جميعهم دون كلام الني كل في الرتبة» وأنه 
يعلم من اللغة ما لا يعلمون. مما لا يتقبلونه. 

أثبت السيوطي هذا في «عقود الزبرجد؟ ولم يعقب عليه بشيء '". 

وإن تعجب فعجب موقف السيوطي من الحديث الشريف في كتبه الثلاثة: همع 
الموامع والاقتراح وعقود الزبرجد. 

فهو في همع الهوامع والاقتراح ينكر التوسع في الحديث لان ألفاظه في الغالب 
ألفاظ الرواة الأعاجم وال مولدين» وفاقا لما يراه ابن الضائع وأبو حيان» وإنكارا لتوسع 
ابن مالك في الاستشهاد بالحديث. 

وهو في «عقود الزبرجد» يثبت ما قبل من الرد على النحويين لعدم تقبلهم للنادر 
وغير الفاشي في اللغة مما هو وارد في الحديث. 


ويثبت وصف ابن مالك للحديث بأنه «أفصح الكلام» وكلام «أفصح الفصحاء» 
و «أفصح الكلام المتشور» في سياق توجيهه لما ورد في الحديث الذي توسع في 
الاستشهاد به. 

وفي هذا كله دلالة ظاهرة على أن النحويين قد تعلقوا بأهون حجة وأوهى دليل 
حين استبعدوا الحديث عن مجال الاستشهاد» ورجحوا شواهدهم الشعرية على الكثير 
ما هو صحيح منهء والصحيح من الحديث كثير جدا. 


- ١المك‎ - 


الخائمة 


لم يظهر النحويون الأوائل ميلاً إلى الاستشهاد بالحديث الشريف, وآية ذلك قلة 
شواهدهم منه بالقياس إلى شواهدهم من الشعر. وعجيب ألا يستثير ذلك استغراباً أو 
تساؤلاً في المراحل الأولى من التصنيف في النحوء فالحديث الشريف يأتي بعد القرآن في 
الأهمية الدينية وفي مجال الفصاحة والبيان. 

ولم تكن قلة شواهدهم منه بالقدر الذي يمكن أن يخفى على الناظر في هذا العلم. 
فما الذي جعل النحويين يردفون الشاهد القرآنى بالشاهد الشعري دون أن يردفوه 
بالشاهد من الحديث؟ فهو نثرء وما يستشهد له نثرء وفي الحديث كل ما يتمثل في اللغة 
من أبواب النحو. 

ولا يكاد يرد الشاهد من الحديث في مجال الاستشهاد إلا نادراء حتى كأن 
النحويين لا تربطهم بالحديث آية وشيجة؛ فهو كلام كأي كلام آخرء يطرح أكثره 
ويستغنى عنه؛ وليست فيه ميزة ترجحه على غيره من الكلامء وتعليه عليه. 

ولولا ما أقدم عليه ابن مالك -- رحمه الله - فاستثار النحويين الذين يرون أن 
الحديث الشريف لا يحسن التوسع في الاستشهاد به لظل الشأن في الحديث مسكوتاً 
عنه» فليس ثمة ما يستدعي الوقوف على أسباب قلة الميل إليه عندهم. 

والتحول من الفاظ الني يَلِدْ إلى ألفاظ الرواة من الأعاجم والمولدين الذي يتراءى 
للنحويين تقبلوه بصمتء ولم يستثرهم بشيء. 

ومثل هذا التحول لا يكون إلا إذا كانت ألفاظ الرواة الأعاجم والمولدين بمستوى 
ما عبر به الني وَيدٌ عن معانيه بألفاظه. 

وهيهات... 


- ١/4 


سسب النحويون والحديث الشريف 

يقول الجاحظ: «... ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعاء ولا أقصد لفظأء ولا 
أعدل وزنأء ولا أجمل مذهبأء ولا أكرم مطلباء ولا أحسن موقعاًء ولا أسهل مخرجأء 
ولا أفصح معنى» ولا أبين في فحوى من كلامه وَللو. 

وقال: «قال محمد بن سلام قال يونس بن حبيب: ما جاءنا عن أحد من روائع 
الكلام ما جاءنا عن رسول الله ك70". 

ولسنا ندري مَّنْ مِنَ المسلمين من يجرؤ على أن يضع ألفاظه موضع ألفاظ الني و3 
بالعبارة البى تدل عليه دلالة مباشرة» ثم يقول هذا حديث الني يْدّء دون أن يرى في 
ذلك ما يدنيه على أي نحو مما حذر منه الني يد ثم يكون الكلام الذي حلت ألفاظه 
محل ألفاظ الحديث في الأصل هو الحديث الذي غدا النحويون حذرين من الاستشهاد 
به ويكون الشاهد الشعري عند النحويين» وليس في مضمونه ما ينفع الناس في دينهم 
ودنياهم أرجح وأوفق لدى النحويين من الحديث الشريف للاستشهاد به لما هو نثر. 

وإذا قبل إن من الأحاديث ما هو مروي باللفظ وما هو مروي بال معنى فإن هذا ما 
لا نجد دليلاً ظاهراً عليه من المروي من الحديث في التراث في الكتب الدينية» وكتب 
الأدب والبلاغة» فضلاً عن كتب التفسير» فكل المروي منه مذكور على أنه قوله ولك 
منسوباً إليه نسبة مباشرة. 

وليس لدينا من كتب الحديث ما اشتمل على المروي باللفظ» وما تضمن المروي 
بالمعنى» ولا نجد في أي منها إشارات تيز بين هذين المستويين من الحديث. 

وما يلفت النظر في شأن النحويين مع الحديث: 
- أنهم جميعأ متيقنون أن الني يل هو أفصح العرب وأفصح من نطق بالضاد. 
- وأنهم جميعاً واثقون ثقة تامة بأن الخطأ في الحديث النبوي إن وجد فإما هو خطأ 

الراوي» ولا خطأ في الحديث في الأصل. 
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وهم مع ذلك لا يستثيرهم ولا يستفزهم الكلام المشتمل على الخطأ الظاهر 


منسوبا في حديث إلى الني يِل ولا يرون في ذلك غضاضة: فهو مروي بالمعنى. 

وإذا كان من هو حقيق باللوم في هذا الشأن فإنما هم النحويون» فهم الذين 
نبهوا على ذلك. دون أن يعمدوا إلى تنزيه الحديث مما شابه وشانه من الخطأ. 
وما جاء من الحديث بروايتين فإنه لا يخرج عن ثلاثة أمور: 
إما أن تكون الروايتان صحيحتين مع اختلافهما. 
وإما أن تكون إحداهما صحيحة: والأخرى تحتمل وجها في اللغة. 
وإما أن تكون إحداهما خطأ. 

فإذا كانت كلتا الروايتين صحيحة فالأولى أن تقبل الروايتان» إذ لا سبيل 
إلى إنكار إحداهما مع صحتها وموافقتها للصحيح الفصيح في اللغة. وليس في 
اختلاف الروايات للحديث خلة أو ما يهوّن من شأن الحديث» خلافاً لما يراه ابن 
الضائع وأبو حبان النحوي والسيوطيء إذ لا يبعد أن يأتي الكلام على وجهين أو 
أكثر إذ توافقت المناسبات أو اختلفت. 

وأما إذا كانت الرواية الأخرى لها وجه يسوغهاء وها شواهد توثقها فيصار 
حينئ إلى تقبلها» وعذها مما هو جائز في اللغة. 

أما إذا كانت إحداهما صحيحة والأخرى تشتمل على خطأ ظاهر فالأحق 
والأمثل أن تعد الصحيحة من الحديث. وأن تستبعد الأخرى منه أو تصحح 
اعتماداً على الرواية الصحيحة. 

ومع هذا كله فإن موقف النحويين من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف 
ينطوي على قدر كبير من الغرابة» فهو: 
أوثق ما يستشهد به بعد القرآن» ما صحت نسبته إلى الني وَل. 
وهو لا يحسن التوسع في الاستشهاد به لأن الغالب من ألفاظه تحول في غفلة من 
الأمة إلى ألفاظ الرواة من الأعاجم والمولدين. 
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سسب التحويون والحديث الشريف 
- والحديث الشريف نثرء إلا أن شواهد الشعر أوفق منه للاستشهاد بها لسائر 
الكلام. 
- وأنهم حين يقفون على المشكل من الحديث وغير اللشكل يستشهدون لتوجيه ما 
تمثل فيه من وجوه الإعراب بالقرآن وبشواهدهم الشعرية. 
ومهما يكن من شأن النحويين مع الحديث فإن لدينا - بلا ريب - من الكلام 
العالي في مبانيه» السامي في مراميه وما يهدي إليه الكثير الكثير المستهل بالعبارة: قال 
رسول الله يِل 
وإذا كان هو الأوفق للاستشهاد به لما هو نثر فإن توافقه مع الشواهد الشعرية مع 
صحته وسلامته من شأنه أن يحمل على تقبل الأحكام في اللغة الموثقة بها دون النظر 
إلى أثر الضرورة فيها وإلى استدعاء ما يقتضيه النظم لها. 


والحمد لله أولاً وآخراً 
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المصادروالمراجسع 


- أبنية الصرف في كتاب سيبويه» الدكتورة خديجة الحديثي» بغداد ١9560‏ . 

- أبو حيان النحويء الدكتورة خديجة الحديثي» بغداد ١955‏ . 

- أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة» الدكتور احمد مكي الانصاريء بغداد 
١14‏ 

- الوتقان في علوم القران» السيوطي. مصر ١10١‏ . 

- إعراب الحديث النبويء أبو البقاء العكبريء تحقيق عبد الإله نبهان» دمشق /ا/91١‏ . 

- إعراب القران» أبو جعفر النحاسء تحقيق الدكتور زهير زاهد, بغداد /ا/191. 

- الأغراب في جدل الإعرابء أبو البركات الانباري» تحقيق سعيد الافغاني» بيروت 
الا . 

- الأغاني؛ أبو الفرج الاصفهاني» دار الكتب مصر . 

- الاقتراح في علم أصول النحوء السيوطي؛ سوريا - حلب . 

- أمالي السهيليء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله تحقيق محمد إبراهيم البناء مصر 
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- الإنصاف في مسائل الخلاف. أبو البركات الانباري» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد» مصر ١56”‏ . 


- الإيضاح في علل النحوء الزجاجيء تحقيق مازن المبارك: القاهرة 1409 . 

- البيان في غريب إعراب القرانء أبو البركات الانباري» تحقيق الدكتور طه عبد الحميد 
طهء مصر 191/0 . 

- البيان والتبين» الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» مصر 181 . 

- تاج العروسء السيد محمد مرتضى الزبيدي» الكويت . 


ته عار بد 


سس النحويون والحديث الشريف 
- تقسير الطيريء انو جعفر محمد بن جرير الطاري: مضر 1934 
- الجمل» أبو القاسم الزجاجيء باريس . 

- حماسة الشجريء ابن الشجريء حيدرأباد ١959‏ . 

- الخصائصء أبو الفتح بن جبي» تحقيق محمد علي النجار» بيروت . 
- ديوان حسان بن ثابت » » بيروت . 


- ديوان عمر بن أبى ربيعة» الهيئة المصرية للكتاب» مصر ١91/8‏ . 
- ديوان النابغة الذبياني » تحقيق اكرم البستاني » ؛ بيروت . 
- السبعة في القراءات» ابن مجاهدء تحقيق الدكتور شوقى ضيف مصر . 


- سر صناعة الإعرابء أبو الفتح بن جنى» تحقيق مصطفى السقا وزملاتئه. مصر 
114. 


- سئن ابن ماجهء ابن ماجه محمد بن يزيد» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» مصر .١905‏ 
- سئن أبي داودء أبو داود سليمان السجستاني» مصر ١907‏ . 
- سيبويه إمام النحاة» علي النجدي ناصيفء. القاهرة ١987‏ . 
- سيبويه حيأته وكتابه» الدكتورة خديجة الحديثي» بغداد ١91/5‏ . 
- شرح ابن عقيل؛ عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيلء» تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميذ» مصر. 
- شرح شذور الذهبء ابن هشامء تحقيق عبد الغنى الدقر» دمشق . 
- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظء تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوريء بغداد .١91/1‏ 
- شرح كافية ابن الحاجبء الرضي الاسترابادي؛ مصر .١7176‏ 
- شرح المفصلء ابن يعيش» مصر . 
- الشعر والشعراءء ابن قتيبة» تحقيق احمد محمد شاكر» مصر .١9455‏ 
- شواهد التوضيح والتصحيح. ابن مالكء. تحقيق الدكتور طه تحسن » .١9486‏ 
١88 -‏ - 


- صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن الحسنء مصر . 

- صحيح الترمذيء محمد بن عيسى الترمذي» مصر. 

- صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج, بيروت .١191/8‏ 

- طبقات ابن سعدء محمد بن سعد الزهري . 

- طبقات فحول الشعراء؛ ابن سلام» تحقيق محمود محمد شاكرء مصرلاة9١‏ . 

- العقد الفريد» أبن عبد ربه» تحقيق احمد أمين وآخرين» مصر . 

- عقود الزيرجد على مسئد الإمام احمد. تحقيق احمد عبد الفتاح تمام وسمير حسسين 
حلي ء 19441 . 

- عيون الأخبار» ابن قتيبة» مصر ١57‏ . 

- الفائق في غريب الحديث» الزغشريء بيروت 7٠١8‏ . 

- فهرسة ما رواه عن شيوخه. ابن خير الاشبيلي» بيروت ١919‏ . 

- في التصحيح اللغوي والكلام المباح» الدكتور خليل بنيان الحسون؛ عمان ٠٠١"‏ . 

- الكامل في الأدب. أبو العياس المبرد» مصر ١9171‏ . 

- الكتاب. سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون . 

- لسان العرب» ابن منظور» مصر 19451 . 

- المؤتلف والمختلفء الآمدي, تحقيق عبد الستار احمد فراج» مصر . 

- مجالس ثعلبء أبو العباس ثعلب. تحقيق عبد السلام هاروتء الكويت .١1957‏ 

- امحتسبء أبو الفتح بن جني» تحقيق النجدي والنجار وشلي؛ القاهرة ١9757‏ مصر. 

- المدارس النحوية؛ الدكتور شوقي ضيف. مصر 7/ا19 . 

- المستطرف في كل فن مستظرفء الابشيهي» تحقيق محمد مهناء مصر . 

- مسئد أبن حثبلء احمد بن حنبل» ١91/8‏ . 


ب مم١‏ - 


سس النحويون والحديث الشريف 

- معاني القرآن» أبو زكريا الفراء» تحقيق احمد نجاتي ومحمد النجار» مصر ١915‏ . 

- معجم الأدوات والضمائر في القران الكريم» الدكتور إسماعيل احمد عمايره 
والدكتور عبد الحميد مصطفى السيدء بيروت ١148‏ . 

- معجم شواهد العربية» عبد السلام هارون» 1917 مصر . 

- المفضليات» المفضل الضبي» شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» 
مصر ١955‏ . 

- المقتضبء أبو العباس البرد. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمه. مصر ١7848‏ . 

- المقرب» ابن عصفورء تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري» بغداد 
١1/‏ 

- ملحة الإعرابء الحريري» تحقيق الدكتور فائز فارس » ١491١‏ . 

- الموطأء للإمام مالك تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» مصر . 

- موقف النحأة من الاستشهاد بالحديث. الدكتورة خديجة الحديثي» بغداد .١94١‏ 

- النحويون والقرآن » الدكتور خليل بنيان الحسون . عمان » ؟١٠5‏ . 

- نوادر أبي زيد» أبو زيد سعيد بن اوسء تحقيق سعيد الخوريء بيروت . 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» 
0367 . 

- همع الموامع» السيوطيء تحقيق محمد بدر الدين النعساني» بيروت . 
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